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  ملخص
  
  
  

إنّ ا�تج......اه نح......و التح......رر م......ن القي......ود وإزال......ة المعوق......ات التش......ريعية والتنظيمي......ة ف......ي      

إط.....ار التحري.....ر المص.....رفي ق.....د س.....مح للبن.....وك والمؤسس.....ات المالي.....ة بالتوسّ.....ع ف.....ي مختل.....ف 

  :أھمّھا أنشطتھا وبروز عدّة توجّھات في المجال المصرفي

  .التوجّه نحو ا�ندماج وخوصصة البنوك-

  .تزايد ا�تجاه المصرفي نحو البنوك الشاملة-

ح.....دوث تغيي.....ر ف.....ي ھيكل.....ة الخ.....دمات المص.....رفية والمالي.....ة المقدم.....ة بس.....بب ظھ.....ور تقني.....ات -

  .مصرفية حديثة

وق........د ش........ھد النظ........ام المص........رفي الجزائ........ري ع........دّة إص........?حات مس........ايرة ل?تجاھ........ات     

لكھا الجھ......از المص......رفي عل......ى المس......توى الع......المي، أھمّھ......ا اAص......?ح الحديث......ة الت......ي يس......

المتعلّ.....ق بالنق....د والق....رض، حي....ث حم....ل مع....ه ب.....وادر  10-90ال....ذي ج....اء ف....ي إط....ار ق....انون 

تحري.....ر القط.....اع المص.....رفي، وذل.....ك م.....ن خ.....?ل الس.....ماح بف.....تح ف.....روع وإقام.....ة بن.....وك أجنبي.....ة 

  .في الجزائر

رفي، إ�ّ أنّ تحري......ر النظ......ام ورغ......م عملي......ات اAص......?ح الت......ي ش......ھدھا القط......اع المص......    

م.......ن خ.......?ل  وھ.......ذا واض.......ح المص.......رفي الجزائ.......ري ل.......م يع.......رف ا�نط?ق.......ة الفعلي.......ة بعد،

ھيمن.......ة البن.......وك العمومي.......ة عل.......ى النش.......اط المص.......رفي م.......ن جھ.......ة، وغي.......اب المتغي.......رات 

 . المصرفية في الجزائر من جھة أخرى
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  مقدمـة

  

  

  

يعتبر الجھاز المصرفي أحد أھم العناصر ا�ساسية في ا�قتصاد الوطني في مختلف الدول 

نتيجة الوظائف الھامة التي يقوم بھا والتي تتركّز أساسا في توفيره للتموي'ت ال'زمة لتنفيذ وإنجاز 

  .المشاريع المختلفة

صادية تأثرا واستجابة للتطورات العالمية التي كما يعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات ا�قت   

أفرزتھا ظاھرة العولمة المالية، والتي تمثلت أھم م'محھا في التطورات والتحو�ت المت'حقة التي 

تشھدھا الساحة المالية و المصرفية الدولية، وفي مقدمتھا ا�تجاه المتزايد نحو التحرر من القيود 

لتنظيمية  قصد السماح للبنوك والمؤسسات المالية بالتوسّع والنماء في وإزالة المعوقات التشريعية وا

مختلف أنشطتھا المصرفية والمالية وتعدّد مجا�تھا، وھو مايفـرض على القائمين على تسيير الجھاز 

المصرفي �ي دولة العمل على تعظيم إيجابيات إفرازات ھذا ا�تجاه وبالمقابل التقليل من آثاره 

 .ى أدنى مستوىالسلبية إل

  :ولعل من أبرز التوجّھات العالمية في المجال المصرفي ما يلي    

تزايد عمليات ا�ندماج بين المصارف العالمية، مما أدى إلى خلق كيانات مصرفية عم'قة ذات  -

  .قدرة تحكّم عالية في التسيير وفي إدارة المخاطر، وكذا في مواجھة أو ممارسة منافسة قوية

جه النظام المصرفي العالمي إلى تغيير كبير في ھيكلة الخدمات المصرفية والمالية نتيجة كما يتّ -

التطور التكنولوجي الحاصل من جھة، ومن جھة أخرى نتيجة تحرير تجارة الخدمات المصرفية 

  .والمالية في إطار ا�نضمام إلى منظمة التجارة العالمية

لة والتي تقوم بممارسة مختلف ا�نشطة خصوصا تلك التي تزايد ا�تجاه المصرفي نحو البنوك الشام-

لم يعھدھا البنك التقليدي، فاقتحم البنك نتيجة لذلك مجا�ت استثمارية وخدمية جديدة تلبية لمتطلبات 

  .السوق المصرفي المحلي والعالمي

ھا من ا�دوات ازدياد حدّة المنافسة العالمية بسبب ظھور تقنيات مصرفية حديثة منھا المشتقات وغير-

المالية الجديدة، ودخول مؤسسات غير مصرفية وقيامھا بدور مھم على الساحة المصرفية الدولية 

  .منافسة القطاع المصرفيو
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  .التوجّه نحو خوصصة البنوك العامة وفسح المجال المصرفي أمام القطاع الخاص-

لھا إلى تعزيز وتقوية قدرات البنك تصبّ ھذه ا�تجاھات الحديثة للنظام المصرفي العالمي في مجم    

  .للقيام بأداء مصرفي ذو مستوى عالي يضمن له ا�ستمرارية في عصر � وجود فيه إ�ّ لIفضل

ومسايرة للتطورات وا�تجاھات الحديثة التي يسلكھا الجھاز المصرفي على المستوى العالمي،     

لقطاع المالي والمصرفي، إذ عرف شرعت الجزائر في العديد من اJص'حات مسّت بالخصوص ا

النظام المصرفي الجزائري منذ التسعينات إص'حا جدّيا يدخل ضمن اJص'حات التي تبنّتھا الجزائر 

منذ نھاية الثمانينات من أجل ضمان ا�نتقال من ا�قتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق، وتمثّل ھذا 

والذي يعتبر من القوانين  10- 90ن النقد والقرص اJص'ح أساسا في إدراج قانون جديد يعرف بقانو

التشريعية ا�ساسية لLص'حات، حيث حمل معه أفكارا جديدة فيما يتعلقّ بتنظيم النظام البنكي، 

وأعطى دعما جديدا من أجل تحفيز ا�ستثمار ا�جنبي في الميدان المصرفي والمالي وذلك بفتح فروع 

  .أو إقامة بنوك أجنبية

 

  لبحثا إشكالية

  :ومما سبق تعرض إشكالية البحث على النحو التالي    

العالمية في ظل موجة سياسة  ما ھو موقع النظام المصرفي الجزائري من التوجّھات المصرفية

  .التحرير المصرفي؟

  :وتتفرّع ھذه اJشكالية إلى تساؤ�ت فرعية نوردھا فيما يلي    

  .النشاط المصرفي؟ر تحريماذا نقصد ب -

  .ا ھي أھم مراحل تطوّر النظام المصرفي الجزائري في ظل مختلف اJص'حات التي مرّ بھا؟م -

   .ما مدى استفاء النظام المصرفي الجزائري ل'تجاھات العالمية في المجال المصرفي؟ -

  

  فرضيات البحث

  :لمعالجة اJشكالية وتسھيل اJجابة على ا�سئلة المطروحة نعتمد الفرضيات التالية    

التحرير المصرفي يتمثّل في إعطاء البنوك استق'لھا التام وحرية كبيرة  في إدارة أنشطتھا سواء -

  .على المستوى المحلي أو الدولي

إن اJص'حات ا�قتصادية التي خاضتھا الجزائر في طريقھا إلى ا�نفتاح منحت القطاع المصرفي  -

  .موقعا جوھريا ضمن نصوصھا اJص'حية

ة معوقات تحول دون إستفاء النظام المصرفي الجزائري ل'تجاھات المصرفية العالمية مما ھناك عدّ -

  .استدعى إعادة النظر في سير المنظومة المصرفية
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  مبرّرات اختيار الموضوع

  :ھناك عدّة أسباب دفعتنا �ختيار الموضوع نذكر منھا    

  .ا�ھتمام المتزايد بدور القطاع المصرفي في ا�قتصاد-

دراسة المجھودات المبذولة من قبل الجزائر للنھوض بالنظام المصرفي وتكييفه مع المتغيرات -

  .العالمية في ظل التحرير المصرفي

  .إثراء المكتبة الجزائرية بموضوع جديد-

  

  أھميّة البحث 

 تظھر أھمية البحث من أھمية الموضوع قيد الدراسة فالنظام المصرفي له أھمية ودور كبير في    

  .نجاح أيّ نظام اقتصادي

باJضافة إلى أنّ ا�ندماج في ا�قتصاد العالمي يوجب على البنوك الجزائرية العمل على تبني     

  .آليات عمل لتحسين قدراتھا ورفع كفاءتھا في ظلّ انفتاح السوق المصرفية أمام المنافسة ا�جنبية

  

  أھداف البحث 

   Jجابة على اJومختلف التساؤ�ت السالفة الذكر إلى   شكالية المطروحةيرمي ھذا البحث بعد ا

  :تحقيق جملة من ا�ھداف نذكر منھا

  .عرض اJطار المفاھيمي للنظام المصرفي وإبراز ا�تجاھات الحديثة للبنوك لدعم قدرتھا التنافسية-

التي  تبيان أھم مراحل اJص'ح التي مرّ بھا الجھاز المصرفي الجزائري، ومعرفة ا�تجاھات-

  .ستأخذھا البنوك في اNجال ال'حقة لمواكبة ا�نفتاح على العالم الخارجي

  .التعرّف على أھمّ معوقات التحرير المصرفي في الجزائر -

  

  منھج البحث

الوصف والتحليل، :لدراسة ھذا الموضوع، تمّ ا�عتماد على منھج يستند في جوھره إلى أساسين    

  .د موضوع البحثوتحليل مختلف أبعا بھدف وصف

  

  الدراسات السابقة 

  :لقد سبق ھذه الدراسة دراسات سابقة نذكرھا على سبيل المثال � الحصر فيما يلي     

التحرير المصرفي ومتطلّبات تطوير الخدمات المصرفية :بعنوان عبد القادر بريشدراسة لIستاذ  -

ه في العلوم ا�قتصادية، كلية العلوم ،أطروحة دكتوراوزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية
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ما ھي انعكاسات سياسة :، جاءت إشكاليتھا كما يلي2006ا�قتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،

التحرير المصرفي على البنوك الجزائرية في ظل التطورات ا�قتصادية والمالية العالمية، وكيف 

المصرفي والعولمة، وما ھي آليات تطوير خدماتھا  يمكن للبنوك الجزائرية مواجھة تحديات التحرير

و ركّز فيھا ا�ستاذ على تطوير الخدمات المصرفية في الجزائر ودورھا .وزيادة قدراتھا التنافسية؟

  .في زيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية في ظل التحرير المصرفي

ية في الجزائر في ظلّ ا/ص.حات التحو-ت المصرف:بعنوان جمال حوده مويسهدراسة لIستاذ -

، أطروحة دكتوراه في العلوم ا�قتصادية، كلية العلوم ا�قتصادية ا-قتصادية والمتغيرات الدولية

ما ھو واقع التحو�ت :، جاءت إشكاليتھا كما يلي2006وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ديسمبر 

  مصرفي في مناخ التحول إلى اقتصاد السوق؟المصرفية في الجزائر وما ھي أھمية إص'ح النظام ال

تحديث الخدمة المصرفية في ظل المتغيرات المصرفية : بعنوانبركان أمينة  دراسة للطالبة -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير في العلوم ا�قتصادية، كلية العلوم العالمية

كيف يمكن : ، جاءت إشكاليتھا كما يلي2010البليدة، -ا�قتصادية والتسيير، جامعة سعد دحلب

تحديث الخدمة المصرفية في الجھاز المصرفي الجزائري في ظل المتغيرات المصرفية العالمية؟ 

زت الطالبة على الخدمة المصرفية وا�ساليب الحديثة لتطويرھا في ظل ما تشھده الساحة وركّ 

  .لجزائرالمصرفية العالمية من تغيرات، وإسقاط ذلك على حالة ا

تطوير أداء وكفاءة الجھاز المصرفي الجزائري في مواجھة :دراسة للطالبة قميري حجيلة بعنوان -

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير في العلوم المتغيرات ا-قتصادية العالمية

كيف : تھا كما يلي، جاءت إشكالي2005ا�قتصادية، كلية العلوم ا�قتصادية والتسيير، جامعة الجزائر،

يمكن تكييف الجھاز المصرفي الجزائري والتحسين من أدائه تماشيا مع المتغيرات ا�قتصادية 

  واعتبارا للواقع ا�قتصادي والمالي؟

وھذه الدراسة ھي تكملة للدراسات التي سبقتھا، غير أنّھا مساھمة خاصة تختلف عن الدراسات     

من خ'ل  و التحرير المصرفي بين النظام المصرفي الجزائري ا�خرى، بحيث أضافت إبراز الع'قة

      .تبيان التوجّھات المصرفية العالمية وضرورة ا�خذ بھا لمواجھة تحديات ھذا ا�خير

  

  حدود الدراسة

تركّزت دراستنا في ھذا البحث على النظام المصرفي الجزائري، تطوّره، واقعه، ومحاور    

أما عن اJطار المكاني فقد أسقطنا الدراسة  تقبلية في ظل التحرير المصرفيإص'حه، وكذا آفاقه المس

على المصارف الجزائرية كما اشتملت فترة الدراسة من أولى اJص'حات المصرفية لسنوات 

  .2010ا�ستق'ل إلى غاية سنة 
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  البحث ھيكل

  :يليلLلمام بجوانب الموضوع ارتأينا تقسيم بحثنا إلى ث'ثة فصول كما   

  واقع النظام المصرفي العالمي في ظل التحرير المصرفي: الفصل ا6ول

  .اJطار المفاھيمي للنظام المصرفي:المبحث ا�ول

  .التحرير المصرفي:المبحث الثاني

  .عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظل التحرير المصرفي:المبحث الثالث

  رفي الجزائريتقييم النظام المص:الفصل الثاني

  .صدور قانون النقد والقرض وضعية النظام المصرفي الجزائري قبل: المبحث ا�ول

  .المعطيات الجديدة للنظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد و القرض: المبحث الثاني 

  .الحالي واقع النظام المصرفي الجزائري: المبحث الثالث

  لجزائري في ظل التحرير المصرفيآفاق النظام المصرفي ا:الفصل الثالث

  .آليات توجّه النظام المصرفي الجزائري إلى التحرير المصرفي:المبحث ا�ول

  .عراقيل التحرير المصرفي في الجزائر :المبحث الثاني

  .مقترحات Jنجاح التحرير المصرفي في الجزائر :المبحث الثالث

  

  صعوبات الدراسة

الدراسات والبحوث العلمية التي  نقصإنجاز البحث في  تتلخص أھم الصعوبات التي واجھت   

تناولت موضوع تحرير النظام المصرفي الجزائري، وكانت معظم الدراسات تركز على اJص'حات 

  .    المصرفية في الجزائر و مسارھا التاريخي
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  1الفصـــل 

 واقع النظام المصرفي العالمي في ظل التحرير المصرفي

 

 

  

متسارعة والمتمثلة بشكل  ي ضوء ما تشھده الساحة المصرفية من تغيرات عالمية مت'حقة وف   

 ا�تجاه نحو التحرير المصرفي أھم م'محھا، التي يُعتبر أساسي في تزايد ا�تجاه نحو العولمة المالية،

ديات تأتي ضرورة تكيRف ا�نظمة المصرفية للدول مع ما فرضه منطق التحرير المصرفي من تح

في مقدمة تلك  و والتي انعكست بدورھا على إعادة صياغة م'مح النظام المصرفي العالمي،

التحديات المنافسة العالمية التي أصبحت تواجه البنوك المحلية مما أدى بھا إلى ضرورة إيجاد السبل 

أمامھا التحول ولعل أبرز السبل المتاحة  و المكانيزمات للحفاظ على تواجدھا في السوق المصرفية ،

التنافسي وكذا التعامل بأدوات  مع غيرھا من البنوك لتقوية مركزھاأنھا تندمج  نحو البنوك الشاملة أو

   .مالية و مصرفية حديثة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال خدماتھا المقدمة

  :التطرق في ھذا الفصل إلى المباحث الث'ثة التالية وسيتم  

  .اJطار المفاھيمي للنظام المصرفي  :ا6ول المبحث 

  .التحرير المصرفي  :المبحث الثاني 

   .عوامل زيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في ظل التحرير المصرفي :المبحث الثالث 

  

  مي للنظام المصرفياھيالمف اJطار1.1.

ا�قتصادية  ا�نظمةي مختلف النظام المصرفي منذ فترات طويلة أھمية بالغة ف لقد احتل      

لتشجيع  ا�ساسيةباتساع شبكة المباد�ت المحلية والدولية لذا فھو يعد الركيزة  ا�ھميةھذه  ازدادتو

  .ونموھا ا�خرىالقطاعات 

  مفھوم النظام المصرفي 1.1.1.

التجارية،  نشأة النظام المصرفي عموما وھذا بالتطرق إلى نشأة البنوكفي ھذا المطلب نتناول        

للنظام المصرفي، وبعبارة  ا�ساسيةم تمثل الركيزة أقدم البنوك نشأة ومن ثوذلك على اعتبار أنھا 
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القول بأن ھناك نظاما مصرفيا إذا لم توجد في النظام المصرفي بنوك تجارية ف' يمكن  أخرى أنه

    .شامل لھذا النظام بعدھا نورد تعريف .حقا

  رفينشأة النظام المص1.1.1.1.

النشأة كانت ھذه  وإنمالم تنشأ البنوك في صورتھا الراھنة ولم تظھر دفعة واحدة مكتملة المعالم       

  .ط نشوؤھا بتطور الحياة ا�قتصادية وا�جتماعية للمجتمعاتوليدة تطور طويل، أي ارتب

التجاري بدأت  النقود كإحدى الوسائل العامة في التبادل ورفبتقدم التجارة بين الشعوب وظھ      

ظاھرة إيداع الفائض منھا كودائع مقابل حصول ھؤ�ء على عمولة، نظير حراستھا والمحافظة عليھا 

المودعة وتعتبر ھذه الظاھرة من  ا�موالمن طرف الصاغة مقابل شھادات إيداع تثبت حقوقھم في 

من حتى ظھرت في أولى أشكال التعامل المصرفي في المجتمع والتي استمرت حقبة طويلة من الز

ص (]1[القرون الوسطى ظاھرة الصراف الذي يكسب دخله من مباد�ت العم'ت بعضھا ببعض

ونشاطھا حيث بدأت ھي البنوك التجارية أعمالھا  وعن طريق ھذه الوظيفة ورثت ،168-167)ص

  .ر بالنقود بيعا وشراءا حتى يومنا ھذااجتت ىخرا�

 الخبرة عرفب، ف�ستخدامھانقدية طائلة وخاملة اتجھت ولما تجمعت لدى المصارف مبالغ       

دونھا منھم إ� بنسبة زھيدة تساوي رعندھم � يست ا�موالالصاغة والصيارفة أن الذين يودعون 

عشرة في المائة  ا�مر الذي يعني أن بقاءجال طويلة، ودائعھم وأن تسعة أعشارھا تبقى Nمن % 10

من ا�نتفاع بتسعة  ، ويمكن بشكل آمنلمواجھة طلبات السحبنقدي يكفي  كاحتياطيمن الودائع 

   في خدمة التجارةا روبأبإقراضھا في الغالب، ونشأت المصارف على ھذا النمط في  أعشار الودائع

  .تتجمع التجارة الداخلية والخارجية، حيث والموانئ ا�سواقفي ) بنوكا تجارية ( 

صادي ر في النظام ا�قتات مرحلة معينة من التطووھكذا نجد أن المصرف جاء ليلبي احتياج

 ثم انتشرت 1157تجاري في أوربا عام نشأ أول مصرف ) ايطاليا ( قية وفي مدينة البند. الرأسمالي

المصارف في بقية دول أوربا، وتطورت المصارف من مشروع شخصي إلى شركات أسست بعضھا 

سيط تنوب عن المدخرين في توجيه مدخراتھم البلديات والحكومات، وكانت أھم وظائفھا كونھا و

المھمة في نشاط المصارف، عندما  ىوللقد كانت الحلقة ا�مستثمرين الذين ھم في حاجة إليھا،ولل

ثم جاء التطور الحاسم في النشاط المصرفي عندما  .بدأت تستخدم أموال المودعين كما تستخدم أموالھا

مجرد ا�ئتمان عن طريق فتح  إقراضع العم'ء إلى ودائ إقراضالمصارف التجارية من  انتقلت

  .93-92)ص ص(]2[ خلق الودائع أو النقود ا�ئتمانية: الحسابات التجارية للمقترضين أي

  ظام المصرفيتعريف الن2.1.1.1.

ھناك من يعرف النظام المصرفي على أنه المؤسسات المصرفية وا�نظمة والقوانين التي تعمل       

  .)2ص(]3[ المؤسساتفي ظلھا ھذه 
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  :ومفھوم النظام المصرفي يتضمن معنيين

وھو أن النظام المصرفي يتكون من البنك المركزي والبنوك التجارية  ا�ولالمعني       

 خصصة أما المعنى الثاني وھو الشائع حيث يتكون النظام المصرفي من البنك المركزي والبنوكتوالم

ومن ھذا فإننا نستطيع  .المالية والمصرفية ا�خرى لمؤسساتالتجارية والمتخصصة مضافا إليھا ا

ما تحكمھا  شامل للنظام المصرفي على أنه مجموعة من البنوك المتواجدة في بلد إعطاء تعريف

  .قوانين وأنظمة

  :معنى كلمة بنك -

عمالھم نسبة للصاغة الذين كانوا يتعاطون أ"  banco" جاء من الكلمة ا�يطالية  أصل لفظ بنك      

يودعون لديھم كميات من الذھب  ا�عمالالتجارية على بنوك خشبية، حيث كان رجال  ا�سواقفي 

خوفا من سرقتھا أو فقدانھا لقاء فائدة تدفع لھم، كما كانوا يتعاطون قبول إيداع المعادن الثمينة، بحيث 

  .)145ص(]4[ فون بھارّ يسحب جزء منھا ويترك الباقي وديعة يتص

على تجميع الفوائض النقدية لدى  ا�ساسيةكن تعريف البنك على أنه منشأة تنصب عمليتھا ويم      

وفق ميكانيزمات معينة أو استثمارھا  نلWخري إقراضھاأو الدولة لغرض  ا�عمال ومنشآتالجمھور 

  .في أوراق مالية محددة

لذين لديھم أموال فائضة عن من ا ا�مواليقبل : ويمكن تلخيص عمل البنك بصفة عامة فيما يلي      

خرين يحتاجونھا لكي يستفيدوا منھا، وبذلك يد تقديمھا Nحاجتھم، وبذلك يكون مدينا لھم بقيمتھا ويع

  .يكون دائنا لھؤ�ء بقيمتھا مضافا إليھا الفائدة

  مكونات النظام المصرفي التقليدي.1.1.2

يتضح أن ھيكل الجھاز المصرفي يختلف  النظم المصرفية في الكثير من دول العالم باستعراض      

من دولة �خرى وفقا لنظامھا ا�قتصادي أو درجة الحرية التي يتمتع بھا ھذا الجھاز في رسم خططه 

ه وتنظيمه وكذلك مدى حاجة ا�قتصاد لنوع ھوسياساته ووضع برامجه أو مدى تدخل الدولة في توجي

  .)24ص(]5[معين من البنوك 

ي تقوم فت إ� أن ھناك تشابه كبير في الوظائف التة وإن اختلأن النظم المصرفي اJشارةوتجدر       

دول العالم، لكن الواقع العملي لنشاط ھذه البنوك يوضح أن درجة تطبيق  بھا مختلف البنوك في معظم

  .إلى أخرى اقتصاديةھذه الوظائف تختلف من بيئة 

ة ا�خير على أساس بنييعد تصنيف ھذا ويتم تصنيف النظام المصرفي على عدة أسس، و      

الجھاز المصرفي أفضل تصنيف حيث يتماشى مع أي نظام مصرفي إذ يتربع على قمته البنك 

 .المركزي، ثم تأتي البنوك التجارية والبنوك المتخصصة
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  البنك المركزي.1.1.1.2

فھو الذي يقف على قمة البنك المركزي ھو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد،       

بالنسبة للبنك التجاري فإن من المسلم به أن الھدف الرئيسي  ا�مرالنظام المصرفي وعلى خ'ف 

 لسياسة البنك المركزي ليس ھو تحقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصالح ا�قتصادي العام

  .)15ص(]7[ الذي يرمي إليه ا�ساسيرباحه نتيجة عارضة للغرض ، وتعتبر أ)217ص(]6[

  نشأة البنوك المركزية .2.1.1.1.1

الصناعية الكبرى إلى النصف  وتعود بداياتھا في البلدان ،نسبيا تعد البنوك المركزية حديثة النشأة      

عن نشأة البنوك التجارية �ن الظروف وقد جاءت نشأتھا متأخرة . عشرالثاني من القرن السابع 

حاجة إلى إنشاء بنوك مركزية بالمفھوم الحالي، حيث كانت  ا�قتصادية في ذلك الوقت لم تكن في

ع وقد أدى توس .البنوك التجارية تقوم بإصدار النقود بجانب تلقي الودائع وتقديم القروض والسلفيات

أزمات مالية ذات أثار  إحداثالنقود بدون ضوابط في ذلك الوقت إلى  إصدارالبنوك التجارية في 

مما أدى إلى قيام تلك البلدان بتكليف أحد البنوك التجارية القائمة أو ، البلدانسيئة على اقتصاديات تلك 

ظھرت حاجة أخرى Jنشاء بنوك مركزية،  النقود، كما إصداربنك متخصص للقيام بعملية إنشاء 

وھي رغبة حكومات بعض الدول في الحصول على قروض من البنوك وبالتالي فضلت تلك 

  .)04ص(]8[ واحد يتمتع بمكانة معينة الحكومات ا�قتراض من بنك

 ، غيرأقدم البنوك المركزية من حيث تاريخ النشأة 1656ويعتبر بنك السويد الذي تأسس عام       

يعتبر  ،أي في أواخر القرن السابع عشر 1692أن بنك انجلترا، والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 

والقواعد التي تميز البنوك المركزية عن  ا�سسأول بنك إصدار كما أن ھذا البنك ھو الذي وضع 

  .البنوك طوال القرون ال'حقة إنشاءواستمرت عملية  .غيرھا وقد استرشدت به فيما بعد دول عدة

البنوك  إنشاءأھم حدث ساعد على  1920ويعتبر المؤتمر الدولي الذي انعقد في بروكسل عام       

على كل البلدان التي لم تنشأ بنكا مركزيا بعد أن تسارع أنه : " المركزية حيث أصدر وصية مفادھا

ليس فقط من أجل تحقيق ا�ستقرار في نظامھا المصرفي بل وأيضا لتحقيق التعاون الدولي  إنشائهفي 

  .)218ص(]6[ "

 ونشير أن ھناك أوجه عدة من التمايز بين البنك المركزي والبنوك التجارية تتمثل أھمھا فيما يلي      

  :)219-218ص ص(]6[

ابة حيث أنه يھتم بتنظيم ورق ،� يتعامل البنك المركزي مع ا�فراد ،على خ'ف البنوك التجارية -

م � يمكن له أن ينافسھا في نشاطھا خاصة وأنه يعتبر بنكا لھذه البنوك عمليات البنوك التجارية ومن ث

 .ھا القانونبالتي يوج با�رصدةيحتفظ 
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بسلطة قانونية يستطيع من خ'لھا أن يلزم البنوك التجارية بتنفيذ السياسة  يتمتع البنك المركزي -

  .النقدية التي يرغبھا

في حين أن البنوك  ،يعتبر البنك المركزي أحد أجھزة الدولة فھو بنك الحكومة يقوم بتنفيذ سياستھا -

  .ا�فرادالتجارية تقوم بالوظيفة المصرفية لجميع 

 احتياطي الدولة من العم'تدم فإن البنك المركزي بما يحتفظ به من إلى ما تق باJضافة      

  .فإنه يعمل على استقرار سعر الصرف ، ا�جنبية

  البنوك التجارية.1.1.2.2

'ح طبل عادة ينصرف إليھا اص .البنوك التجارية تمثل القسم التقليدي من النظام المصرفي      

  .النقد النظام المصرفي وھي مؤسسات تعمل في سوق

ظام المصرفي ترجع أساسا للدور الھام الذي للن ا�ساسيوأھمية البنوك التجارية بوصفھا الحجر       

في التأثير على العرض الكلي للنقود فھي � تقبل ودائع ا�فراد فقط ولكن تقوم بخلقھا  تلعبه

  ).113ص(]9[أيضا

  .النظام المصرفي والذي تم بحثه فيما سبق فإن نشأة البنوك التجارية تستمد من نشأة ولLشارة      

  تعريف البنوك التجارية.1.1.2.2.1

ا في يسبقھالرئيسي للجھاز المصرفي �  لالبنوك التجارية تعتبر في الدرجة الثانية في التسلس      

  :ذلك سوى البنك المركزي وھناك عدة تعاريف للبنوك التجارية منھا

مؤسسات التي تقبل ودائع ا�فراد، وتلتزم بدفعھا عند الطلب أو في يقصد بالبنوك التجارية تلك ال -

  .)193ص(]6[ موعد يتفق عليه كما تقدم القروض لھم

امل في الدين أو ا�ئتمان عرف البنك التجاري أو بنك الودائع بأنه المؤسسة التي تتعويمكن أن ي -

طي مقابلھا وعودا بالدفع تحت بنك الودائع يحصل على ديون الغير ويعف، »وا�قتراض اJقراض«

 صوله �نه يمثل حقا له قبل الغيروا�ئتمان الذي يقدمه البنك يدخل ضمن أ ،الطلب أو بعد أجل

   .)113ص(]9[

ة التي تقوم على سبيل ا�حتراف، بتلقي ا�موال من الجمھور على ھو تلك المؤسس ،البنك التجاري -

 أية عمليات ا�ئتمان أو الخصم، أولحسابھا الخاص في  موالودائع، ثم إعادة استخدام ھذه ا� شكل

  .)11ص(]10[ مصرفية أخرى عمليات 

ومن خ'ل التعاريف السابقة يمكن القول أن البنوك التجارية ھي مؤسسات تقوم بقبول الودائع       

 .لتعيد استخدامھا في منح القروض أو في مجا�ت استثمارية متنوعة لتحقيق أغراضھا الربحية
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  البنوك المتخصصة.1.1.3.2

حاجة إلى ظھرت ال ،...)الزراعة، الصناعة(مختلف القطاعات  شھدتھا نتيجة للتطورات التي      

ومن جھة أخرى برزت  ،م واحتياجات تمويل تلك القطاعات ھذا من جھةإيجاد بنوك متخصصة تت'ء

ن تخصص كل بنك في تمويل ضرورة التخصص البنكي بھدف التقليل من مخاطر ا�ئتمان، وذلك �

  .والكفاءات التي يتم بواسطتھا التقليل من المخاطر اJمكاناتقطاع معين يمكنه من استعمال كل 

  تعريف البنوك المتخصصة .1.1.1.3.2

فمنھا ما يتخصص في عمليات التمويل  .ھي بنوك يتخصص كل منھا في نشاط مصرفي معين      

بغرض  ومنھا ما يتخصص في التمويل الزراعي ه أوآ�ته،كضمان أرض مصنع أو مباني الصناعي

حاصيل الزراعية كتقديم قروض �ستص'ح على أكبر قدر ممكن من المالتوسع والحصول 

 ا�راضيال'زمة لشراء  ا�راضي، ومنھا ما يتخصص في التمويل العقاري بتقديم التسليفات

يتخصص في تمويل العمليات الخاصة ھا ما وأخيرا من ،والعقارات المبنية وتمويل عمليات البناء

  .)153-152ص ص(]4[ وض بھذه التجارة وتنميتھاـقصد النھبالتجارة الخارجية ب

  خصائص البنوك المتخصصة. 1.1.3.2.2

  :)36-35ص ص(]5[ ھناك جملة من الخصائص المميزة للبنوك المتخصصة أھمھا      

 باستثناءض يغلب عليھا أن تكون طويلة ا�جل تقوم البنوك المتخصصة بتشغيل مواردھا في قرو -

  .بنوك تمويل التجارة الخارجية حيث أجل القرض � يتعدى الستة أشھر

تستقيھا من الودائع كما ھو الحال في البنوك التجارية ولكن من رأسمال البنك  موارد ھذه البنوك � -

التجارية كنوع من أنواع ا�ستثمار  ومن السندات والقروض العامة التي تصدرھا وتشترك فيھا البنوك

  .عندھا

تستطيع التوسع المستمر في نشاطھا إ� في حدود مواردھا بعكس  لذلك فإن البنوك المتخصصة � -

ه من إغراءات الحال عند البنوك التجارية التي تستطيع أن تنمي مواردھا عن طريق الودائع وما تقدم

  .مقدارھاللمودعين كي يزيد 

انبا من أھداف ھذه البنوك قوميا اجتماعيا لذلك قد تعاونھا الدولة وتمنحھا القروض بسعر قد يكون ج -

  .فائدة مميز

راض فقط بل قد تقوم با�ستثمار المباشر إما عن نشاط ھذه البنوك على عمليات ا�ق� يقتصر  -

ات الفنية ررؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبمشروعات جديدة، أو المساھمة في  إنشاءطريق 

 .)32-31ص ص(]11[ والمشورة في مجال تخصص البنك
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  وظائف البنوك.1.1.3

  :أنواعھا ويمكن أن نعطي وظائف البنوك الرئيسية فيما يلي باخت'فتختلف وظائف البنوك       

  وظائف البنك المركزي..1.1.31

يحقق أكبر منفعة  فالبنك المركزي ھو الذي يقنن ويحدد الھيكل النقدي والمصرفي بحيث      

  :)09ص(]8[ القومي، ويقوم بالوظائف التالية ل'قتصاد

النقدي للدولة، حيث أن البنوك المركزية تعد المسؤولة عن إصدار النقود الورقية  اJصداريم تنظ -

النقدي ھي الوظيفة ا�ولى للبنوك المركزية، حيث  اJصدارفي دول العالم المختلفة، وقد كانت وظيفة 

  ". اJصداربنك "  ا�مر اسم بادئعليھا في  أطلقت

كون البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلھا ، المصرفية وخدمات الوكالة للحكومة ا�عمالإدارة  -

إلى إدارة حسابات الھيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وتحصيل  باJضافةومستشارھا المالي، 

بيع وشراء العم'ت ا�جنبية لصالح الحكومة وإدارة  وأيضا ائتمانية،إيراداتھا وتقديم تسھي'ت 

  .نةوأذون الخزاالسندات الحكومية 

قيام البنك المركزي با�حتفاظ  أي ،وا�حتفاظ بھا ا�جنبيةاحتياطي الدولة من العم'ت  إدارة -

راض للحكومة �غ ا�جنبيةوتوفير تلك العم'ت  وإدارتھا ا�جنبيةباحتياطات الدولة من العم'ت 

مع العمل على استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العم'ت ا�جنبية وھو ما يعرف  ،التجارة الدولية

  .بإدارة سعر الصرف

فالبنوك التجارية ملزمة بأن  .مكانة بنك البنوك ،يحتل البنك المركزي في ع'قته بالبنوك ا�خرى -

ودائع التي لديھا وذلك تمكينا للبنك المركزي من مقابل ال ،نقدية لدى البنك المركزي باحتياطاتتحتفظ 

أي  كما أن البنك المركزي يقوم بتسوية حسابات البنوك.مزاولته لوظيفة الرقابة على خلق ا�ئتمان

القيام بعملية المقاصة و ذلك بخصم الحسابات المدينة من الحسابات الدائنة لكل بنك بالنسبة للبنك 

  . اNخر

لمركزي يقوم بإقراض كافة البنوك في حالة أزمات السيولة التي يقع فيھا أي بنك كما أن البنك ا     

لتقترض من البنوك، فقد تحتاج البنوك إلى قدر إضافي من ا�رصدة النقدية فتلجأ إلى البنك المركزي 

 منه بضمانات معينة أو بإعادة خصم ا�وراق التجارية لديه ولذلك فإن البنك المركزي يعتبر المقرض

ذلك أن للبنوك الحق بأن تقترض كيفما تشاء إذ أن ھذا ما  ، وليس معنى)179ص(]4[ا�خير للبنوك

ولكن يحق للبنك المركزي أن يلجأ إلى الحد من عملية  .يفقد البنك المركزي السيطرة على ا�ئتمان

اضاھا أو الفائدة التي يتق سعر التجارية، عن طريق رفع ا�وراقللبنوك أو إعادة خصم  اJقراض

  .إعادة الخصم
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 وفيما .والرقابة على وحدات الجھاز المصرفي من ناحية وعلى ا�ئتمان من ناحية أخرى اJشراف -

 ، وذلك من خ'ل)نوعي(أسلوب كمي وآخر كيفي  :ة عليهيتصل با�ئتمان ھناك أسلوبان للرقاب

  :)27-26ص ص(]5[

  :الرقابة الكمية* 

التي يتحكم بھا البنك المركزي في كمية ا�ئتمان الذي تمنحه البنوك  الوسائلالكمي من  ا�سلوب      

  :التجارية وذلك عن طريق

  .سياسة تحديد سعر الخصم، حيث أن رفع ھذا السعر يحد من كمية ا�ئتمان والعكس بالعكس -

رين راء والبيع المباشسياسة السوق المفتوحة والتي ترتكز على قيام البنك المركزي بعمليات الش -

ويقوم البنك بالتعامل  .ة خاصة ا�وراق المالية الحكوميةالتجارية وبصف وا�وراقذونات للسندات وا�

، تمييز مع الجمھور والبنوك التجارية وسائر مؤسسات السوق النقدية ب' وا�وراقفي ھذه السندات 

وحة إلى التأثير على وتھدف عمليات السوق المفت .سياسة السوق المفتوحبفقد عرفت ھذه العمليات 

  .لذي من خ'له تمنح ھذه ا�خيرة ا�ئتمانا�حتياطي النقدي للبنوك التجارية وا

خفض أو لطاقة التمويلية للبنوك التجاريةجزء من ا امتصاصرفع نسبة ا�حتياطي القانوني بھدف  -

  .تلك النسبة ليحدث العكس

  .ي أو من البنوك التجاريةرفع أو خفض أسعار فائدة ا�قتراض من البنك المركز -

  .وضع حد أقصى لتوظيف أموال البنك في مجا�ت معينة -

  ):النوعية ( الرقابة الكيفية * 

  :ع من ا�سلوب الكمي من خ'لئتمان فإنھا تنبأما الرقابة الكيفية على ا�      

  .لظيف أموالھا �نواع معينة من ا�صوتوجيه البنوك في تو -

  .�حتياطي والسيولة وھما من وسائل الرقابة النوعيةالتحكم في نسبة ا -

  .تعيين إطار المجا�ت التي يمكن للبنوك أن تلجأ Jستثمار أموالھا فيھا -

 استخداماتتميز عن الوسائل الكمية بكونھا موجھة نحو تولLشارة فإن وسائل الرقابة الكيفية       

  .ل'ئتمانا�ئتمان وليس نحو الحجم الكلي 

  وظائف البنوك التجارية.1.1.3.2

مصرفية الخدمات التي تؤديھا البنوك التجارية بعد أن ظھر التخصص في ا�عمال ال رتاستقـ      

  ):196-195ص ص(]6[ ھا أعمال محددة تقوم بھا في الخدمات التاليةوأصبح لكل نوع من

قابل للسحب باJط'ع  ھذه الحسابات وبعض .قبول الودائع وإيداعھا في حسابات بأسماء أصحابھا -

ويمنح البنك التجاري للعميل صاحب .يعتبر وديعة �جل ،والبعض اNخرالحساب الجاري ويطلق عليه

  .أن يصدرھا �مر من يشاء في حدود المبالغ المودعة في الحساب يستطيعشيكات  الحساب الجاري 
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لودائع وتأخذ ھذه القروض منح القروض قصيرة ا�جل والتي تحصل عليھا ھذه البنوك عن طريق ا -

  :اNتيةأحد الصور 

 .)ساعة على ا�كثر  24( قروض نقدية تحت الطلب وھي قروض لفترة قصيرة جدا  ∗

مقدار الرصيد الدائن للحساب الجاري، وھو  وف، وفي ھذا يتجاوز السحب عنالسحب على المكش ∗

  .من البنوك ا�قتراضوسيلة شائعة من 

دم ومع ھذه الوظيفة يق .ا�قتراض رغم أن البنك � يعترف بذلك الخصم، وجوھر ھذه العملية ھو ∗

لھذه ا�وراق بعد  ا�سميةني إلى البنك الذي يقوم بإقراض العميل القيمة ل الكمبيالة أو السند ا�ذيالعم

أن يتقاضى البنك مصاريف خصم ھذه ا�وراق، وتكون ھذه ا�وراق بمثابة ضمان خاصة وأن البنك 

  .له من جانب العميليطلب تظھيرھا 

ن أسھم يقصد بذلك شراء ا�وراق المالية مو ت ا�وراق المالية لحساب العم'ء،القيام بخدما -

وكذلك بيعھا في  استحقاقاتھافي موعد  كوبوناتھاوسندات لحساب العم'ء وحفظھا لھم وتحصيل 

  .بورصة ا�وراق المالية، ويحصل البنك على عمولة القيام بھذه ا�عمال

القيام بخدمات التجارة الخارجية ويشمل ذلك إصدار خطابات الضمان التي يطلبھا العم'ء والتي   -

يشترطھا المصدرون بالخارج قبل شحن بضائعھم وكذلك تسديد طلبات المصدرين ا�جانب خصما 

ه إلى المحلي قيمة ما استورد دمن حسابات فروع أو مراسلي البنك بالخارج وذلك مقابل سداد المستور

والعكس يحدث في حالة تصدير سلعة محلية إلى الخارج فإن القيمة تودع في . البنك بالعملة المحلية

  .حساب البنك بالخارج ويقوم البنك بسداد ما يعادلھا بالعملة المحلية إلى المصدر

دمات فنية فيقدم خ ،م البنك التجاري لعم'ئه بعض الخدمات المصرفية الملحقة بعملياته المختلفةيقد -

�جنبي، ا وعمليات الصرف ،لعم'ئه كإصدار ا�سھم والسندات للشركات، وزيادة رؤوس أموالھا

وتسديد وتحصيل الشيكات والكمبيا�ت،  ،رف ا�جور والمرتباتوص ،وتنظيم حسابات ا�فراد

 .]12[ نات ا�رباحوتحصيل كوبو ،إيصا�ت الدفع
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  : ا�ساسي لبنك تجاري كما يلي  نشاط، أوجه ال)01(ل رقم يمكننا أن نوضح في الشكو ھذا  

 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الشكل رقم 01: أوجه النشاط ا�ساسي للبنك التجاري [11](ص27).

 

ودائع، حيث يتم توظيفھا لخدمة إذ وضّح الشكل السابق أن السيولة البنكية تتحقق من خ'ل قبول ال

مشروعات الخطة ا�قتصادية و ا�جتماعية بمعنى آخر في عمليات اJقراض و ا�ستثمار و التي 

.تمثل ا�نشطة المربحة للبنك

أوجه النشاط ا
ساسي للبنك 
 التجاري

)محفظة ا
وراق (ا�ستثمار   

سندات قروض 
 حكومية

سندات 
الشركات ذات 

 ا
سھم

 أذونات الخزينة

الودائع قبول  

ت ودائع تح
 الطلب

أرصدة البنوك 
 التجارية ا�خرى

ودائع صندوق 
 التوفير

تأمينات مقابل 
 خطابات

 ضمان ضمان

ودائع بإخطار 
 سابق

 ودائع 
جل

 خلق الودائع

اعتمادات 
 بضائع بضمان

اعتمادات شخصية 
)بدون ضمان(  

اعتمادات 
ضمان أوراق 

 مالية

 اعتمادات خصم

اعتمادات 
 مقاولين

مستنديةاعتمادات   

سلف بضمان مرتبات 
 محولة على البنك

 منح القروض

 السيولة الربحية

 خدمة التنمية
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   وظائف البنوك المتخصصة ..1.13.3

  ):38-37ص ص(]5[كل نوع من ھذه البنوك كما يلي حسب تختلف ھذه الوظائف على      

البنوك الصناعية بنوك متخصصة في إنشاء وتدعيم الصناعات  :البنوك الصناعية.1..1.13.3

 .ن وسائل المساعدةت أو بغير ذلك مبا�موال ال'زمة لشراء المواد الخام وا�Nالمختلفة وإمدادھا 

  .لنوع ا�ئتمان المطلوب استحقاقھا وفقاجال وك الصناعية تمنح تسھي'ت تختلف آوالبن

 20و 10ل القروض لمدة بين مبانيه قد يصل أج وتجھيزاتسبة لشراء أراضي المصنع فبالن      

 تتجاوزو تنخفض إلى مدة �  اNلية،قل ھذه المدة إلى نحو سنوات عند تمويل التجھيزات سنة، وت

  .اJنتاجالسنة بالنسبة لتمويل شراء مستلزمات 

مية الريفية و�ن ظروف تمويل أو نظرا �ھمية القروض للتن: البنوك الزراعية.2..1.13.3 

  .تختلف عن غيرھا من المشروعات التجارية الريفية إقراض الكثير من مشروعات التنمية

متخصصة في تقديم ا�ئتمان للتنمية على  ائتمانيةالكثير من الدول بإنشاء مؤسسات  اھتمتلذلك       

  .مستوى الدولة عامة وعلى مستوى الريف خاصة

الزراعية ھي منشآت مالية متخصصة في تمويل نفقات الزراعة والحصاد وفي شراء  والبنوك      

  :إلخ، ولھذا ھي تقوم بمنح ث'ثة أنواع من القروض...الزراعية واستص'ح ا�راضي ا�Nت

  .لتمويل المحاصيل الزراعية ا�جلقروض قصيرة * 

  .بصفة عامة تاجيةاJنالزراعية ورفع كفاءة  ا�Nتقروض متوسطة ا�جل لشراء * 

  .ضي البور وزراعتھااا�ر �ستص'حقروض طويلة ا�جل * 

ھي بنوك تقدم التسليفات ال'زمة لشراء ا�راضي والعقارات : البنوك العقارية.3..1.13.3 

  .ومعظم القروض التي تمنحھا ھي قروض طويلة ا�جل .المبنية وتمويل عمليات البناء

فقد تسھم في إنشاء بعض المشروعات مثل  اJضافية اJيراداتعض وحتى تحقق ھذه البنوك ب      

الفاخرة �ن ھذه المشروعات تحقق المرونة الكافية في توظيف أموال ھذه  اJسكانالفنادق ومجمعات 

البنوك كما أن طبيعة ھذه المشروعات قد تمكن ھذه البنوك من منحھا قروضا بأسعار فائدة أكثر 

وتعتمد ھذه البنوك في تمويل نشاطھا على . بصفة عامة اJسكانفي مجال  من تلك المطبقة ارتفاعا

  .)154ص(]4[ رؤوس أموالھا والقروض طويلة ا�جل التي تحصل عليھا

 خصص ھذه البنوك في تمويل التجارة الخارجية وتت: بنوك التجارة الخارجية.4..1.13.3

وك ھو مساعدة التجارة الخارجية والنھوض والھدف من إنشاء ھذا النوع من البن .المعام'ت الدولية

بھا وتنميتھا عن طريق ما يقدمه البنك من تسھي'ت مصرفية وعن طريق مختلف الصور ا�ئتمانية 

  .ا�جلالتي يمنحھا، بما في ذلك قروض ا�ستثمار طويلة 
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تستعين بھا  كيلللمنشآت الصناعية  اNجالمختلفة  ائتمانيةكذلك فإن ھذه البنوك تمنح تسھي'ت       

المخصص للتصدير، وشراء المواد ا�ولية والسلع الوسيطة ال'زمة للوحدات  باJنتاجفي النھوض 

  .)46ص(]5[اJنتاج ا�قتصادية التي تقوم بھذا النوع من 

على  اتسعتإلى أن أنشطة البنوك قد  اJشارةوبعد التطرق إلى الوظائف المختلفة للبنوك تجدر       

ن أجل تعظيم الربح والفرص إلى ميادين وأنشطة غير مسبوقة م واتجھتعالمي، المستوى ال

الساحة المصرفية العالمية من تطورات والتي تقوم على  شھدتهب، كل ھذا كان نتاجا لما والمكاس

ك، استعمال وسائل تكنولوجية متطورة، والتحرر من القيود والعراقيل، زيادة حدة المنافسة بين البن

رات لجنة بازل، وتحرير الخدمات المالية والمصرفية في إطار الدخول إلى المنظمة تطبيق مقر

ى أداء عل انعكاسأتي على ذكرھا �حقا كان لھا ، كل ھذه التطورات والتي سنتجارةالعالمية لل

التطورات وغيرھا على البنوك التجارية مث' ضرورة التحول  ووظائف البنوك حيث فرضت تلك

ويدخل التحرير المصرفي ضمن التطورات  .حافظ على تواجدھاك الشاملة وھذا حتى تو نظام البنونح

   .الساحة المصرفية العالمية والذي ستتم دراسته فيما يأتي شھدتھاالتي 

  التحرير المصرفي  2..1

عرفت الساحة العالمية جملة من التحو�ت العميقة والمتسارعة في المجال المالي والمصرفي       

بالعولمة المالية وتداعياتھا، التي يعتبر ا�تجاه  ارا�قتصادية استجابة وتأث ا�نشطة أكثريعد من  والذي

ني سياسة التحرير عد التوجه إلى تبيإذ المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي أھم م'محھا، 

  .المصرفي من بين المتغيرات المصرفية العالمية

ات وبداية نا كبيرا في عملية التحرير المصرفي في نھاية الثمانيالمتقدمة شوط وقد قطعت الدول      

 إص'حات إجراءفي  بداية شرعت إذالتسعينات، وتوسعت العملية لتشمل العديد من الدول النامية، 

  .ا�قتصاد الحر إلىال من ا�قتصاد المخطط نتقادية لLاقتص

ير المصرفي وذلك بالتطرق إلى أھم التعرف على المقصود بالتحر سيتم في ھذا المبحث و      

  .الجوانب المتعلقة به

  ماھية التحرير المصرفي .1.1.2

لھا دور  ماليةعولمة الفال رير المصرفي،ھم العوامل الدافعة نحو التحتعتبر العولمة المالية أحد أ      

 أخرىجھة مزيدا من التحرير المالي والمصرفي ھذا من جھة، ومن  ينتب إلى كبير في دفع الدول

وھو التحرير ا�قتصادي، فقد دلت  أ�ھناك مفھوم له ارتباط وثيق الصلة بمفھوم التحرير المصرفي 

التحرير  أناقتصاد السوق  إلىلة من اقتصاد مخطط تجارب الدول التي عرفت با�قتصاديات المتحوّ 

را للدور الھام الذي لية التحول ا�قتصادي، وھذا نظمنجاح ع أساسية في ضمانالمصرفي يعد دعامة 

أن نعطي ل، لذا علينا قبل تحديد ماھية التحرير المصرفي ه النظام المصرفي في مرحلة التحويلعب
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رتباطھما بالتحرير المصرفي كما ريفا لكل من العولمة المالية والتحرير ا�قتصادي وھذا نظرا �تع

  .شرنا سابقاأ

ليات التحرير المالي والتحول الى ما يسمى با�نفتاح مساسي لعفالعولمة المالية ھي الناتج ا�      

القيود  إلغاءالمالية المحلية بالعالم الخارجي من خ'ل  ا�سواقتكامل وارتباط  إلى أدىالمالي مما 

المال العالمية بحيث  أسواقتتدفق عبر الحدود لتصب في  أخذتومن ثم  ا�موالعلى حركة رؤوس 

  .)33ص(]13[ ارتباطا وتكام' أكثرالمال  رأس أسواق أصبحت

صرفية، شھدت الدول موبعد عقد اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات ومنھا الخدمات المالية وال      

لمصرفية عبر الحدود، وعليه العمليات المالية وا تمزيدا من ا�نفتاح المالي والمصرفي وتزايد

   . تعد في نفس الوقت أحد العوامل الدافعة نحوهفالعولمة المالية تعد احد أوجه التحرير المصرفي كما 

 أييعني تقليل تدخل الدولة في ا�قتصاد وتشجيع القطاع الخاص، فالتحرير ا�قتصادي  أما      

، بمعنى لIفرادوتوفير الخدمات  اJنتاجعوامل  إدارةسحب جزئي �ختصاصات الدولة كمسؤولة عن 

إدارة ا�قتصاد الوطني على تلك السياسات التي تمكن من التحرير ا�قتصادي في مضمونه يدل  آخر

ساسي في النشاط ا�قتصادي ھو القطاع وفق نظام وآليات السوق، ويصبح الذي يقوم بالدور ا�

  .)36ص(]14[ اJدارينشاط ا�قتصادي حافز الربح وليس القرار الالخاص، كما يصبح الدافع على 

ن تتخذ جميع التدابير الخاصة بتحرير لى حكومات الدول، أكما وجب القول أنه � ينبغي ع      

ر ا�قتصادي، وھو نھج يخطى التحر تسير على ھداه" امثل " وإنما ھناك نھج ا�قتصاد دفعة واحدة، 

التحرر حسب ظروفھا، وبالتالي فعملية التحرير  أسباببقد يتباين بتباين ا�قتصاديات اNخذة 

   ):17ص(]15[ لتاليةقتصادي تتم وفق الخطوات اا�

الحكومي  اJنفاق تقليلأن يتم شيء  وأفضلتسبق عملية التحرر المالي،  أنالسيطرة المالية يجب  -

 .السياسة الضريبة والمالية العامة وإص'حالمباشر 

 .تحرير القطاع المصرفي والمالي -

الداخلي  مستوييھا ة علىالعمل بالسياسات التدخلية وضوابط التوجيه التي تقيد حركة التجار فقو -

  .والخارجي

  مفھوم التحرير المصرفي .12.1.1.

 واJجراءاتالقانونية  والحواجزكل العراقيل  أوبعض  إزالةيقصد بالتحرير بصفة عامة       

  .حرية وسھولة ا�نتقال أمامالتي تقف عائقا  اJداريةالتنظيمية والممارسات 

 إلىالتي تسعى  اJجراءاتالمعنى الضيق، على انه مجموعة التحرير المصرفي ب ويمكن تعريف      

  .)477ص(]16[ خفض درجة القيود المفروضة على القطاع المصرفي
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 يةالمال ا�سواقجراءات التي تعمل على تطوير لمعنى الواسع فيشمل مجموعة من اJبا أما      

 ي، وخصخصة بنوك القطاع العامقو إشرافينظام  وإنشاءة النقدية، قابوتطبيق نظام غير مباشر للر

السوق  إلىمن الدخول  ا�جنبيةف والسماح للبنوك إنشاء المصاروتشجيع القطاع الخاص على 

ص (]14[أساسيةالمصرفية المحلية، كما يعرف التحرير المالي والمصرفي من خ'ل ث'ثة جوانب 

   ):38-37ص

  تحرير القطاع المالي المحلي.12.1.1.1.

الفائدة عن طريق  أسعارھي تحرير  أساسيةير القطاع المالي المحلي ث'ث متغيرات يشمل تحر      

الفائدة الدائنة والمدينة، وتركھا تتحدد في  �سعارالحد من الرقابة المتمثلة في تحديد سقوف عليا 

 بين ا�ستھ'ك الم'ءمةعن طريق ، ا�موال والطلب عليھا ل'ستثمارالسوق با�لتقاء بين عارضي 

ى وھذا بالحد من الرقابة عل ا�ئتماننمو ا�قتصادي، وتحرير ا�ستثماري، وبالتالي زيادة ال واJنفاق

، وكذا وضع سقوف ائتمانية عليا على القروض الممنوحة لباقي توجيه ا�ئتمان نحو قطاعات محددة

ك، وتحرير المنافسة المغالي فيھا على البنو اJجباريةا�حتياطات  إلغاء، وثانيا ا�خرىالقطاعات 

كافة  إلغاء، وكذلك وا�جنبيةالبنوك المحلية  إنشاء والعراقيل التي تعيق القيود وإزالة بإلغاءالبنكية 

    .القيود المرتبطة باختصاص البنوك والمؤسسات المالية

 المالية  ا�سواقتحرير  .1.1 .12.2.

 لIوراق ا�جنبيثمر ستحيازة وامت'ك المزالة القيود والعراقيل المفروضة ضد يتم بواسطة إ      

توطين  إجباريةرة في بورصة القيم المنقولة والحد من ت والمؤسسات المحلية المسعّ المالية للمنشآ

  .والفوائد ا�رباح وأقساطالمال  رأس

  الحواجز والعقبات إزالة.12.3.1.1.

العمل على الحد من  ومن الخارج من ا�قتراض  ا�خرىالتي تمنع البنوك والمؤسسات المالية      

ق على الصفقات المرتبطة بالحساب الجاري وحساب الرقابة المفروضة على سعر الصرف المطبّ 

 .المال رأسسمي والحقيقي وتحرير تدفقات وتقليص الفجوة بين سعر الصرف اJ المال، رأس

تشھد صعوبات  ھانّ أ إ� ،دمةورغم النجاح الذي عرفته سياسة التحرير المصرفي في الدول المتق      

المديونية، فالدول  أعباءشاشة اقتصادھا نتيجة دول النامية، ترجع ھذه الصعوبة لھفي تطبيقھا في ال

تعتمد على صندوق النقد والبنك  وأصبحتطلب القروض لتطبيق برامج التنمية،  إلى النامية تلجأ

ببعض الدول لرفض تطبيق سياسة  أدتوف ھذه الظر. جل تحقيق ا�ستقرار ا�قتصاديأالدوليين من 

انه يمكن تطبيق ھذه السياسة لكن بالتزام  إ�السلبية على ا�قتصاد،  Nثارھاالتحرير المصرفي، نظرا 

الحيطة والحذر مع التدرج في تطبيقھا، وكذا وضع الرقابة الحذرة على البنوك من طرف البنك 
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بنجاح، والتمسك بالشروط الكفيلة  إدارتھامصرفي بل المركزي، فليس المھم تطبيق سياسة التحرير ال

  ).477ص(]16[ بتحقيق ا�ستقرار ا�قتصادي

   وأھدافهالتحرير المصرفي  إجراءات.1.22..1

 لIھدافوذلك وفقا  آخرتحرير القطاع المصرفي تختلف من بلد الى  وأساليب إجراءات إن      

لتشجيع المنافسة في  أولتحسين السياسة النقدية،  ءاتإجرا إماالمسطرة للسياسة العامة للدولة، فھي 

المالية، على العموم يمكن تلخيص ھذه  ا�سواقوتطوير  ا�ساسيةالقطاع المالي، او لتحسين البنية 

   ):86ص(]17[في النقاط التالية اJجراءات

 .اعليھ ةالسقوف المفروض وإزالةالقيود على سعر الفائدة بتوسيع مدى تحركھا  إلغاء -

 . ياطي القانونيينة مثل السقوف ا�ئتمانية وا�حتالمطبقة على بنوك مع اJداريةالقواعد  إلغاء -

 .زيادة استق'لية المؤسسات المالية والبنوك -

 .عادة ھيكلة البنوك التي تديرھا الدولة وتحويلھا للقطاع الخاصإ -

  .د المباشرة عليهتخفيض القيون تدخل الدولة في منح ا�ئتمان و التقليل م -

  .للسوق المصرفي وا�نسحاب منه ا�نضمامم ماتقليل الحواجز أ -

  .رينالحماية للمودعين والمستثم أوجهتحسين درجة الشفافية في المعام'ت مع زيادة  -

   .إط'ق حرية تحديد العمو�ت وتسعير الخدمات المصرفية -

  .مال البنوك رأستكوين  إعادة -

ساھمت في تطوير الظروف الم'ئمة لتحرير القطاع  أھدافلتحرير المصرفي فھي ا أھداف أما      

- 68ص ص(]17[فيال'زمة والجو المناسب لزيادة ا�ستثمار وتتمثل  ا�موالالمصرفي، وتوفير 

69:(   

  .لتمويل ا�قتصاد وزيادة معد�ت ا�ستثمار وا�جنبيتعبئة ا�دخار المحلي * 

  .ا�ستثمارلتمويل  ا�موالمن اجل جلب  وا�جنبيةمال المحلية ال أسواقخلق ع'قة بين * 

اوضات التجارية بين عدة دول من اجل تحرير التجارة عمال خدمات مالية ومصرفية في المفاست* 

  . منظمة العالمية للتجارةال إلىالخارجية خاصة مع دخول عدة دول نامية 

  .المنافسة الدوليةالمالية لتكون قادرة على  ا�سواقرفع فعالية * 

  . ا�موالوحركة رؤوس  ا�جنبية'ت المالية الخارجية مثل تحرير تحويل العم'ت يتحرير التحو* 

قوة، وتمكين البنوك والمؤسسات المالية المحلية من ا�ندماج في  أكثرجعل النظام المصرفي * 

 .المالية العالمية ا�سواق
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  شروط نجاح التحرير المصرفي 2.2..1

ينھض بتنمية القطاع المالي  أنا�نفتاح المالي والمصرفي يمكن  أنيبين عدد من الدراسات       

والمصرفي المحلي، ويفرض ا�نضباط على السياسات ا�قتصادية الكلية، ويولد مكاسب في الكفاءة 

مما  ،)11ص(]18[ا�جانببين المؤسسات المالية والمصرفية بتعريضھا للمنافسة من قبل الوافدين 

نجاح التحرير المصرفي يجلب عدة مزايا تعد بمثابة مبررات دعاة تحرير القطاع المصرفي  أنيعني 

عولمة النشاط المصرفي، ھذا وتتراوح مثل ھذه  إلىعدة اعتبارات في دعوتھم  إلىحيث يستندون 

ة الخدمات ورفع كفاء أدائھاا�عتبارات بين تعزيز المنافسة وھذا ما يعطي فرصة للبنوك لتحسين 

زيادة فرص استثمار البنك من خ'ل  إلى باJضافة ف ھذه الخدمات،ض تكاليالمصرفية وتخفي

أفضل للمخاطر، كما  إدارةللموارد فيما بين القطاعات والبلدان المختلفة ومن خ'ل  أفضلتوظيف 

ت المتقدمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا التي تشمل الممارسا إمكانيةيح تحرير القطاع المصرفي يت

  .ا�جنبية رات العاملين وا�ستفادة من الخبرةمھا رالمجال المصرفي، وتطوي

ھذه السياسة  Jنجاحالتحرير المصرفي مؤيدو يحددھا  أساسيةشروط  أربعةوھناك       

   ):478(]16[وھي

    ر ا�ستقرار ا�قتصادي العامتوف. 2.21..1

 �جلكبيرة في مرحلة تحرير القطاع المصرفي وھذا  ةأھمين �ستقرار ا�قتصاد الكلي إ      

ئز ركا أھما�ستفادة فعليا من مزاياه، ويعد وجود معدل من التضخم المنخفض والمستقر من 

انخفاض قيمة العملة وارتفاع سعر الفائدة،  إلىن ارتفاعه يؤدي ا�ستقرار ا�قتصادي العام، �

عجز كبير في ميزانية الدولة، مما يعرقل النمو  وبالتالي خسارة كبيرة في ا�قتصاد وحدوث

  .يعلى التحرير المصرف التأثيرالنظام المصرفي، وبالتالي  إضعاف ا�قتصادي، ويساھم في

وقائية وع'جية، التي تمكن من  إجراءاتعدة  ا�ستقرار ا�قتصادي العام يجب اتخاذ ولتحقيق      

  :التحرير المصرفيالتنسيق بين السياسات ا�قتصادية وسياسة 

  الوقائية اJجراءات 2.21.1..1

 المصرفية، وذلك بتصميم ھياكل قانونية ا�زماتتتخذ قبل وقوع  إجراءاتھي عادة 

تصحب ھذه ا�جراءات رقابة حكومية على  ،وحماية المودعين المخاطر الماليةللحد من  وتنظيمية

  .الخارجيالجھاز المصرفي، وإحكام الرقابة والتدقيق المحاسبي 

  اJجراءات الع'جية .2.212..1

وتكون على شكل تأمين على الودائع، إذ تتدخل  ،ھي إجراءات تتخذ عادة بعد حدوث ا�زمات      

الحكومة في البنوك التي تعاني من مشاكل مالية لحماية حقوق المودعين، وحقوق الملكية 
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والقيام بإجراءات  ،وفير السيولة النقديةكما يتدخل البنك المركزي عن طريق ا�قراض لت،الحكومية

  .التصفية

المصرفي، � بد من تطبيق وتنفيذ سياسة التحرير  باJص'حيمكن القول أنه من أجل القيام       

والتقليل من  ،المتمثل في استقرار ا�سعار ،المصرفي كما يشترط توفير ا�ستقرار ا�قتصادي العام

  .صاد ككلتالي التحكم في معدل التضخم الذي له أثار سلبية على ا�قتمدى رفع معد�ت الفائدة، وبال

  لترتيب في مراحل التحرير المصرفيالتسلسل وا إتباع .1.2.2.2

إن تطبيق سياسة التحرير المصرفي، يجب أن تبدأ من المستوى المحلي بقطاعيه الحقيقي       

  :بحيث ،والمالي

وفرض ضرائب بطريقة عق'نية  ،قوى السوق تتحرك وفق ا�سعارالقطاع الحقيقي يتم فيه ترك * 

  .على المؤسسات، ورفع الدعم على ا�سعار، وتطبيق سياسة الخوصصة

قيود على تدفق وانتقال رؤوس ا�موال في التجارة  المالي والمصرفي يتم فيه عدم وضعالقطاع * 

غير المناسبة مثل تدخل الحكومة  الخارجية على المدى القصير، وإبعاد الحكومة من التدخ'ت المالية

في توجيه ا�ئتمان وفقا �ولويات معينة سواء �فراد أو شركات أو جھات، وھذا ما يؤدي إلى تشويه 

  .قرارتھا في ھذا المجال اتخاذالبنوك في  استق'ليةعملية تخصيص ا�ئتمان وتطويق 

  :بحيث ثم ينتقل إلى المستوى الخارجي بقطاعيه الحقيقي والمالي،    

القطاع الحقيقي يتم فيه رفع القيود المفروضة على التجارة الخارجية، والسماح للتحوي'ت المالية * 

  .التي تخدم أغراض التجارة الخارجية با�نتقال نحو الخارج

وضع النظم القانونية والقطاع المالي والمصرفي يتم فيه رفع القيود أمام حركة رؤوس ا�موال، * 

ى فتح السوق المصرفي المحلية أمام ا�ستثمار ا�جنبي من خ'ل إنشاء بنوك أو فتح التي ترمي إل

 .فروع أجنبية

  الحذر على السوق المالية اJشراف3.2.2..1 

المالي والمصرفي فإنه يجب أن نعلم أن كل مؤسسة مالية تقوم  لكي نقوي استقرار القطاع      

الجدي ھام بالنسبة  واJشرافو أن التنظيم ، راف جديبالوساطة تمر بمخاطر تحتاج إلى تنظيم وإش

للبنوك �ن فشل أحد المؤسسات المالية أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى أزمة في السوق كله ففقد الثقة 

الحذر  اJشرافك بسحب ما فيھا من أموال المودعين والمقرضين، وقد أصبح ويؤثر سلبا على البن

الكلية وا�ستقرار  ل'قتصادياتحة، وذلك �ن ا�عتماد المشترك ضرورة في ا�سواق المالية المفتو

  .)48-47ص ص(]19[ المالي يزداد في المناخ المتحرر
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ب، وا�ھتمام الحذر على المؤسسات المصرفية والمالية إلى مكافحة التسيّ  اJشرافويھدف       

 واJداريالية وبالھيكل التنظيمي الم با�وضاعبمواجھة ا�خطار وإدارتھا وضمان الشفافية وا�ھتمام 

  .للبنوك والمؤسسات المالية

على البنوك والمؤسسات المالية في تسھيل تدفق المعلومات والتنسيق  اJشرافت كما تساھم ھيئا      

  .بين أنشطة إصدار القرار ومتابعة تنفيذه

  ر المعلومات ال'زمة عن السوق والتنسيق بينھاافتو ..1.2.24

يعني إتاحة المعلومات الكافية المتعلقة بسيولة المؤسسات المصرفية والمالية لصالح  وھذا      

المودعين والمستثمرين، وكذا معلومات عن إدارة تلك المؤسسات �جل تحديد مخاطر ا�ستثمار 

  .إلى إتاحة كل ما يتعلق بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط المصرفي باJضافة .والعائد المتوقع

معدل الفائدة  نية لتحديد وبطريقة واضحة الع'قة بويجب التنسيق بين المعلومات المتوفر      

  .ومعدل الفائدة وا�رباح المتوقعة من جھة أخرى ،ودرجة المخاطرة من جھة

  أھم تحديات التحرير المصرفي .23..1

ث أصبح على برزت مجموعة من التحديات في ظل تأثيرات موجة التحرير المصرفي، حي      

 باتخاذالقائمين على ا�نظمة المصرفية في الدول مواجھة تلك التحديات والتقليل من تداعياته 

ھا ومواجھة المنافسة التي تفرض العالميالخطوات الم'ئمة لتي تساعد على ا�نخراط في ا�قتصاد 

ية والمصرفية في إطار البنوك العالمية، وتمثلت أھم ھذه التحديات في تحرير تجارة الخدمات المال

كما يعد ا�لتزام بالمعايير والقواعد  ،وما نتج عنه من زيادة حدة المنافسة ،GATS)(الجاتس اتفاقية

المصرفية الدولية، التي فرضتھا لجنة بازل في مجال الرقابة المصرفية وكفاية رأس المال تحديا أمام 

  .البنوك في مجال تدعيم وتقوية مراكزھا المالية

لھذا فض' عن التقدم التكنولوجي الذي ساھم في        عدد كبير من البنوك إلى المعام'ت  تحو]

Jمما يھدد الشكل التقليدي  لكترونية، والتي لھا مميزات تجذب المتعاملين ا�قتصاديينالمصرفية ا

 نتشارإ إلى ما سبق تواجه البنوك في ظل تحرير وعولمة النشاط المصرفي مخاطر باJضافة .للبنوك

 استقراربحيث أن مواجھة تلك المخاطر يعد من أھم التحديات التي تھدد  ،ظاھرة غسيل ا�موال

  .النظام المصرفي المحلي والدولي

وسنتناول في ھذا المطلب أھم التحديات التي تواجه البنوك في ظل التحرير المصرفي بشكل       

 :موجز ومختصر كما يلي
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  المصرفية التجارة في الخدمات المالية وتحرير  اتفاقية1.3.2..1

امة التي أسفرت عنھا جولة أحد النتائج الھ )جاتس ( تعد ا�تفاقية العامة لتجارة الخدمات       

 ةللتعرفا�وروغواي وھي الجولة الثامنة في منظومة التجارة الدولية، من خ'ل ا�تفاقية العامة 

ثمانية سنوات عن عدة  استمرتعد مفاوضات شاقة ب  والتي أسفرت ،) GATT(الجات والتجارة

، وتوقيع ا�تفاقية العامة لتجارة 1995نتائج أھمھا، إنشاء منظمة التجارة العالمية في بداية عام 

 ، وقد شملت)40ص(]20[م1999، على أن يتم سريان ا�تفاقية بأكملھا عام 1997 عام الخدمات

أنواع من الخدمات، كان أھمھا الخدمات المالية  ا�تفاقية العامة لتجارة الخدمات على عدة

  .والمصرفية

 والمبادئويمكن إلقاء الضوء على ھذه ا�تفاقية من خ'ل بيان مفھوم تحرير تجارة الخدمات،       

  :، والخدمات المالية والمصرفية التي شملتھا ا�تفاقية وذلك فيما يليل'تفاقيةا�ساسية 

  رة الخدماتمفھوم تحرير تجا.1.1.1.3.2

حيث يختلف تحرير التجارة  ،تحديد مفھوم تحرير تجارة الخدمات منذ البدايةلعل من الضروري       

شكلة حيث أنه في معظم الحا�ت � توجد م ،في حالة الخدمات عنه في حالة تحرير التجارة في السلع

يود على التجارة في الخدمات كية بالنسبة إلى الخدمات، وإنما تأتي القوتعريفات جمر" عبور حدود " 

التي تضعھا كل دولة، وھذه ھي القيود التي سعت اتفاقية  واJجراءاتمن خ'ل القوانين والقرارات 

تحرير التجارة في الخدمات إلى إزالتھا وتخفيضھا بحيث من الممكن التوصل في النھاية إلى نظم 

  .)109ص(]13[ التبادل الحر للخدمات

ية العامة للتجارة في الخدمات أربعة أشكال من انتقال الخدمات وتغطي ا�تفاق      

  ):226ص(]21[الدولية

  .الخدمة ذاتھا من دولة المورد إلى دولة المستفيد بانتقالالتوريد عبر الحدود  -

  .التواجد التجاري عن طريق ا�ستثمار ا�جنبي المباشر، أو مكاتب التمثيل والفروع -

  .تقديم الخدمة مثل السياحة دولة مستھلك الخدمة من دولة إلى انتقالبا�ستھ'ك في الخارج  -

دخول الخبراء والمستشارين : حركة ا�فراد العاملين بالدولة إلى دولة أخرى �داء الخدمة مثل -

  .ا�جانب
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   تحرير تجارة الخدمات �تفاقيةالمبادئ ا�ساسية .1.2.1.3.2 

والتي يجب مراعاتھا عند التطبيق ما  ،تجارة الخدماتتحرير  تفاقيةامن المبادئ التي قامت عليھا     

  ):43ص(]20[يلي

  

  مبدأ الدولة ا�ولى بالرعاية .1.2.1.3.2.1

ينطوي ھذا المبدأ على عدم التمييز بين موردي الخدمات ا�جانب، من حيث الدخول إلى       

ا دولة عضو في ا�تفاقية لعضو ا�سواق وشروط التشغيل، فا�تفاق يقضي بأن أي ميزة تمنحھ

آخر أو لدولة أخرى غير عضو فيھا، يتعلق بالتجارة في الخدمات، ينبغي أن تمنح بدون شروط 

  .إلى كافة ا�عضاء في اJتفاقية

  مبدأ الشفافية.1.2.1.3.2.2

 والقرارات واللوائح السارية القوانينعن جميع  باJع'نا�عضاء  بحيث تلتزم الدول      

  .متعلقة بالتجارة في الخدمات وا�تفاقات المبرمة في ھذا المجالوال

  بدأ التحرير التدريجيم.1.2.1.3.2.3

لقد راعى ا�تفاق عملية النمو والتنمية في الدول النامية، لذلك تم إعطاء ھذه الدول بعض       

 .يةالمزايا من أجل مساعدتھا على تحقيق التحرير التدريجي �سواق الخدمات المال

  رات والممارسات التجارية المقيدةمبدأ عدم السماح با�حتكا4.2.1.3.2.1.

التي يمكن أن تعوق تحرير تجارة الخدمات يتمثل في بعض  الحمائية ا�ساليب إن أحد      

يد منافسة ا�جانب إضافة يالخدمات الوطنيون لتق امقدموالممارسات غير المشروعة التي قد يتبعھا 

  .ارسات التي قد تتم بواسطة محتكري ا�سواق المحلية لنوعية معينة من الخدماتإلى بعض المم

 5.2.1.3.2.1.مبدأ زيادة مشاركة الدول النامية
تنص المادة الثالثة و الرابعة من إتفاقية تحرير تجارة الخدمات على أنه يجب قيام مختلف    

الدولية من خ'ل تقديم التسھي'ت التي ا�عضاء بتسھيل زيادة مساھمة الدول النامية في التجارة 

 تعمل على تعزيز و تقوية قدرات توفير الخدمات في ھذه البلدان و زيادة كفاءتھا و قدراتھا التنافسية

.مع إمكانية وصول ھذه الدول إلى قنوات التوزيع و شبكة المعلومات المرتبطة بھذه الخدمات  

  6.2.1.3.2.1.مبدأ التغطية و الشمولية

والمصرفية، حيث تنص المادة  جميع أشكال تجارة الخدمات و منھا الخدمات المالية  تفاقيةا� تغطي

الخدمات التي تقدمھا  باستثناءأنھا تشمل جميع الخدمات و في مختلف القطاعات،  ھاا�ولى من
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الحكومات أو ما يعرف بالخدمات السيادية كخدمات البنوك المركزية، و خدمات ھيئات الضمان 

.جتماعيا�  

  الخدمات المصرفية والمالية التي شملتھا ا�تفاقية .1.2.3.1.3

تحرير تجارة  باتفاقيةملحق الخدمات المالية المرفق  الخدمات المصرفية والمالية التي يشملھا      

  ):252ص(]22[ تتلخص في ما يلي GATSالخدمات 

 .ي تدفع عند الطلبقبول الودائع من الجمھور، وغيرھا من ا�رصدة ا�خرى الت-

المستھلك وا�ئتمان العقاري والمساھمات وتمويل العمليات  ائتماناJقراض بجميع أنواعه بما فيه  -

  .التجارية

  .التأجير التمويلي -

والخصم  خدمات المدفوعات والتحوي'ت، بما فيھا إصدار مختلف بطاقات ا�ئتمان والدفع -

  .رفيةوالشيكات السياحية والمص

  .ا�لتزاماتانات والتعھدات أو الضم -

التعامل التجاري للحساب الشخصي أو لحساب العم'ء في السوق ا�ولية أو غيرھا في ا�دوات  -

  ):120(]13[التالية

  .ا�جنبيالنقد  ∗

  .المشتقات المصرفية والمالية بأنواعھا ∗

  .اNجلةأدوات سعر الفائدة وسعر الصرف مثل المبادلة وا�تفاقات  ∗

  .لمالية القابلة للتحويلا�وراق ا ∗

  .بما في ذلك السبائك الذھبية ا�خرىالمالية  وا�صولالقابلة للتفاوض  ا�خرىا�دوات  ∗

  .المساھمة في إصدار كل أنواع ا�وراق المالية بما في ذلك القيام بمھام وكيل ا�كتتاب والتوظيف -

  .أعمال السمسرة المالية -

  .وحفظ ا�مانات اJيداعمحافظ ا�وراق المالية، وخدمات  كإدارة النقدية أو ا�صولإدارة  -

خدمات التسوية والمقاصة لIصول المالية بما فيھا ا�وراق المالية وا�دوات المشتقة وغيرھا من  -

  .ا�دوات ا�خرى القابلة للتداول

قبل  من المتصلة بھا اNليةتوفير ونقل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية وبرامج الحسابات  -

  .مقدمي الخدمات المالية ا�خرى

وخدمات الوساطة وغيرھا من الخدمات المالية المساعدة لجميع ا�نشطة  ا�ستشاريةالخدمات  -

  .المدرجة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالخدمات المصرفية
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راء تعدي'ت أساسية على النظم تنفيذ اتفاقية تحرير الخدمات المالية والمصرفية � بد من إجلو      

مالية، ويسھل عملية دخول والسياسات ا�قتصادية بحيث يتم إلغاء القيود على تجارة الخدمات ال

  .عة على ا�تفاقيةالموقّ  الدول ا�سواق لكافة

  بالمعايير المصرفية الدولية ا�لتزام.32..1.2

لى إخضاع ھذا النشاط إلى جملة من لقد أدى نمو المخاطر المرتبطة بالنشاط المصرفي إ      

من جھة  للبنك الضوابط والقواعد الدولية الرامية إلى حماية حقوق أصحاب الودائع من جھة والمالكين

  .أخرى

جاز ھذه القواعد والمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تأسست نھاية عام بإن تكفّلتولقد       

تحت إشراف بنك التسويات في سويسرا ،)G10(اعية العشرة بقرار من مجموعة الدول الصن 1974

  :ث'ثة صيغبازل في  اتفاقيةوجاءت  ،)112ص(]20[ بمدينة بازل

  بازل ا�ولى اتفاقية .321..1.2

حيث  م1988علقة بكفاية رأس المال في عام ا�ولى والمت اتفاقيتھاقامت لجنة بازل بإصدار       

رأس المال لمواجھة مخاطر ا�ئتمان في البنوك، ورغم أنه توجد كحد أدنى لكفاية % 8حددت نسبة 

عدة أنواع من المخاطر تتعرض لھا البنوك إ� أن تركيز اللجنة قد جاء بصفة أساسية على مخاطر 

ا�ئتمان، إذ تم تصنيف دول العالم إلى مجموعتين وذلك على أساس قياس المخاطر ا�ئتمانية، وتضم 

وتشمل دول منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية  المنخفضة ذات المخاطر الدول ا�ولىالمجموعة 

OECD ضافةJإلى السعودية وسويسرا، أما المجموعة الثانية فتضم الدول ذات المخاطر المرتفعة  با

 .)245ص(]22[ وتشكل باقي دول العالم

  اتفاقية بازل الثانية .32.2..1.2

 بحيث تم التركيز علىا�ولى  بازل اتفاقيةعلى  ي'تإدخال بعض التعد 1996في عام تم       

  .أنظمتھا الخاصة لقياس مخاطر السوق باستخداممخاطر المتاجرة، مما سمح لبعض المصارف 

والطرق تتراوح بين ا�ساليب البسيطة  ا�ساليبالجديد مجموعة متنوعة من  اJطارولقد وفر       

تمانية والمخاطر التشغيلية، لتحديد مستويات رأس المال المعقدة، لقياس المخاطر ا�ئ وا�ساليب

ھيك' مرنا تتبنى الثانية المناسبة، حيث توفر ا�تفاقية الجديدة والتي أصبحت تسمى اتفاقية بازل 

تطورھا، ودرجة المخاطر التي بموجبه المصارف أفضل المنھجيات والتطبيقات التي تناسب درجة 

  .)119ص(]20[ اتواجھھ
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  بازل الثالثة اتفاقية .32.3..1.2

محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين اجتماع بازل الثالثة عقب  اتفاقيةصدرت    

Iمقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل  للجنة بازل، وذلك في 27عضاء ال ل

 اجتماعھممجموعة العشرين في  دقة عليھا من زعماءاوتم المص ،2010سبتمبر 12السويسرية في 

  .]23[ 2010نوفمبر  12في سيول العاصمة الكورية الجنوبية في 

سيتوجّـب على المصارف، الترفيع في الشريحة ا�ولى من  أنه 03م ما جاء في اتفاقية بازل و أھ

المؤلفة  "الصلبة"أي الجزء ا�كثر متانة من احتياطاتھا " الصلبة"رأس المال التي تشكل احتياطاتھا 

يضاف إلى ذلك تخصيص . من أصولھا% 4،5في الوقت الحاضر إلى % 2من أسھم وأرباح من 

من رأس المال، لمواجھة أزمات مقبلة محتملة وھو ما يرفع إجمالي % 2،5شريحة إضافية بمقدار 

من  سيتم الترفيع في نسبة ا�صول الذاتية للمصارف من جھة أخرى.%7إلى " الصلب"ا�حتياطي 

يناير  1ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بھذه اJجراءات ابتداءً من %. 6حاليا إلى  4%

. 2019وتنفيذھا بشكل نھائي في عام 2015وصو� إلى بداية العمل بھا في عام  2013  

 

  التطورات التكنولوجية.23.3..1

ة أو بأخرى في جميع شھدت العقود ا�خيرة تطورات تكنولوجية أحدثت تأثيرا كبيرا بطريق      

وبتأثير  .نواحي الحياة وبالخصوص في قطاعات النشاط ا�قتصادي المختلفة ومن بينھا القطاع البنكي

الثورة التكنولوجية على وسائل ا�تصال ظھرت بوادر نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات البنكية 

كترونية وبتعاظم دورھا شكلت بحيث تحول عدد كبير من البنوك إلى المعام'ت المصرفية ا�ل

بعد التطرق  ااط نشير إليھديا للمصارف من خ'ل جملة من النقتكنولوجيا المعلومات وا�تصال تح

  .عريف موجز لتكنولوجيا المعلوماتإلى ت

  تعريف تكنولوجيا المعلومات 1..23.3..1

ستخدمة في تشغيل ونقل يشير مفھوم تكنولوجيا المعلومات إلى جميع أنواع التكنولوجيا الم      

تصال ، ووسائل اJاسبات اNليةشمل تكنولوجيا المعلومات الحخزين المعلومات بشكل الكتروني، وتوت

، ھذا ولتكنولوجيا المعلومات )19ص(]24[ وشبكات الربط وأجھزة الفاكس وغيرھا من المعدات

  ):257ص(]25[لوا�تصال عدة تأثيرات على المصارف تعد بمثابة تحديات أمامھا من خ'

  .التأثير على وضع القيود والحواجز وإجراءات الحماية -

 .رفع درجة التنافسية في عمل المصارف  -

 .ا�رباحالتأثير على ھوامش   -
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 .التأثير على نوع الخدمات وطرق تقديمھا -

  ظاھرة غسيل ا�موال انتشار4..3..12

مختلف  اقتصادياتالتي أصبحت تھدد  صاديةا�قتالجرائم  إحدى ا�موالتمثل ظاھرة غسيل       

 ،دول العالم، خاصة وأنھا ترتبط بع'قة طردية مع ا�نفتاح المالي والمصرفي ونمو القطاع الخاص

م المصرفي المحلي والدولي، إذ اوتعد الظاھرة من أخطر التحديات التي تھدد ا�ستقرار المالي للنظ

من  ا�موالوات الرئيسية التي تصب فيھا عملية غسيل تعتبر البنوك والمؤسسات المالية ھي القن

 اJجراءاتويقصد بعمليات غسيل ا�موال بصورة عامة، مجموعة  .القذرة ا�موالجانب أصحاب 

الھادفة إلى إخفاء المصدر الحقيقي لIموال والممتلكات المتأتية عن أعمال إجرامية أو غير  وا�ساليب

، ومن ثم إعادة ضخھا في ا�قتصاد على شكل مشاريع ا�موال الشرعية لھذه مشروعة، ومنح صفة

  ):150ص(]26[ موال فيما يلية ونوجز أھم أسباب ظاھرة غسيل ا�استثماري

ويؤدي ذلك إلى محاولة البعض ا�قتصادية،  ا�نشطةعلى ارتفاع معد-ت الضرائب والرسوم  -

  .الضريبي العبءب من ھذا التھرّ 

ا�فراد الحكومية، كلما زادت الدوافع لدى  اJداريةفكلما زادت التعقيدات  ،يةا/دارتعقيدات النظم  -

  .مخالفتھا حول ھذه النظم و ل'لتفاف

سلطاتھم للحصول على  إذ يقوم بعض المسؤولون من مختلف ب'د العالم باستغ'ل ،ا/داريالفساد  -

مية لبدء نشاط استثماري مقابل تمرير صفقات معينة، أو إعطاء تراخيص حكو ورشاوىعمو�ت 

  .إلخ..معين

ا�قتصادية  ا�نشطةتقوم معظم الدول بسن قوانين تمنع بعض التصرفات أو  إذ،الحواجز المانعة -

  .للتحايل على ھذه القيود الثغرات إلى البحث عن ا�فرادجه العديد من ومن ثم يتّ 

ير ي تشكل أكبر مصدر للدخول غت التوعلى رأسھا التجارة في المخذرا ،ماتالتجارة في المحرّ  -

ھناك تجارة الس'ح  دخ' ھائ' لمن يعمل بھا، ثم أنّ  المشروعة بشكل عام، وكذلك تحقق أندية القمار

  .التي تتم بمليارات الدو�رات على مستوى العالم

 ):152ص(]26[وتأخذ عمليات غسل ا�موال ث'ثة مراحل      

الناجمة عن أعمال غير مشروعة في  ا�موالي إيداع أ ":التوظيف"اJيداع مرحلة 41..3..12

غير  ا�موالمحلية أو خارجية، مما يعني توظيف  ادخارشركات مالية أو مصارف أو مؤسسات 

أو شراء أسھم أو شراء مؤسسة  ،المشروعة في صورة إيداعات بالمؤسسات المالية أو المصارف

  .إلخ...مالية أو تجارية أو غيرھا
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القذرة بإجراء العديد من  ا�موالوفيھا يقوم أصحاب  ":التغطية" يملة التعتمرح. 42..3..12

دة Jخفاء مصدرھا وتضليل أي محاولة للكشف عن مصدرھا العمليات المصرفية والمالية المعقّ 

  .مجھولة المصدر ا�موالالحقيقي، وبحيث تجعل 

ل غير المشروعة في النظام ا�موا اندماجا يتم وفيھ ":الدمج " مرحلة التكامل . 43..3..12

 ا�موالالمشروعة بحيث تبدو مثلھا تماما وذلك من خ'ل ضخ  با�موالالمالي الشرعي واخت'طھا 

  .مرة أخرى في ا�قتصاد كأموال مشروعة معلومة المصدر

وخ'صة لما جاء في ھذا المطلب يمكن القول أن كل ھذه التطورات المشار إليھا أع'ه تمثل         

قدراتھا التنافسية حتى تستطيع تھا وزيادة ض على البنوك العمل على رفع كفاءرديات حقيقية تفتح

نھا من تبني جملة من التدابير تمكّ بيم إيجابيات ھذه التحديات والتقليل من حدة سلبياتھا وذلك تعظ

    .المبحث الثالث التحرير المصرفي، وھذا ما سنتناوله في  مواجھة تحديات

  التحرير المصرفيية للقطاع المصرفي في ظل زيادة القدرة التنافس عوامل3..1

العديد من  نفتاحا، حيث قامت معظم الدول بإلغاءالسوق المصرفية العالمية أكثر تحررا وإ تبات      

ع نشاط القطاع المصرفي وفتحه على العالم الحواجز التي كانت تحول دون توس القيود وإزالة معظم

  .هالخارجي وتحرير

ھذا وللتحرير المصرفي جملة من التحديات يأتي في مقدمتھا المنافسة العالمية المتصاعدة نظرا       

طرف البنوك والمؤسسات المالية سواق المحلية من فاذ إلى ا�لما يتسم به ھذا ا�خير من حرية الن

على تقديم كافة الخدمات  ولھا القدرة ،جنبية وما تتمتع به من إمكانيات وقدرات تكنولوجية عالميةا�

  .المصرفية وغيرھا وتوافر إمكانيات الحجم الكبير أمامھا

 ھذه المنافسة العالمية التي فرضھا منطق التحرير المصرفي أصبح على البنوك التجارية وإزاء    

ھذا ويعد  .ل نحو نظام البنوك الشاملة حتى تتكيف مع أوضاع التحرير المصرفيضرورة التحوّ 

Jما فرضته  ساليب أو الوسائل التي يمكن للمؤسسات المصرفية اللجوء إليھا لمواجھةأحد ا� جندماا

 استحداث بين ا�قوياء كما أنه على البنوك التي ترغب بالبقاء والمنافسة سياسة التحرر العالمية،

نظر إلى درك أھمية رأس المال البشري وأن تت المالية والمصرفية الجديدة، وأن تاالخدم استخدامو

  .القوى البشرية على أنھا موجودات وليس إلتزمات

ة افسية للقطاع المصرفي في ظل موجعوامل تساعد على زيادة القدرة التن سبق تعد كل ما    

  .التحرير المصرفي
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  القيام بدور البنوك الشاملة 1..1.3

ر المصرفي على أداء كسھا التحريعيمكن القول أن من التغيرات المصرفية العالمية التي       

وأعمال البنوك ھو ظھور ونمو كيانات مصرفية جديدة تدعى البنوك الشاملة التي تعتبر انق'با 

  .)18ص(]27[ واضحا في عالم البنوك

 خير على العالم الخارجيطاع المصرفي في ظل انفتاح ھذا ا�فزيادة حدة المنافسة في الق      

 ص وممارسة كافة العمليات والخدماتنوك سياسة عدم التخصّ الب انتھاجساعدت إلى حد كبير على 

حتى أن  لفترة طويلة، استمرالبنوك  تخصصمبدأ  حيث أنّ  .ايز بينھيالمصرفية دون تفرقة أو تم

صول المالية يكون أكثر منھا في إدارة أنواع معينة من ا�كل  صالفارق بينھا أصبح ھو تخصّ 

 اتجاهإ� أن تزايد ا�تجاه نحو التحرير والعولمة ظھر ھناك  م'ءمة مع أنواع محددة من الموارد،

  .قوم بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية في منظومة بنكية واحدةالتي ت نحو البنوك الشاملة

  تعريف البنك الشامل 1.1..1.3

  :ھناك عدة تعاريف للبنك الشامل منھا      

ادر تمويله من كل القطاعات ويضخ ا�ئتمان لكل البنك الشامل ھو البنك الذي يحصل على مص -

، أو من خ'ل من الغير مباشرة اقتراضهفالودائع تنساب إليه من كل القطاعات إلى جانب  ،القطاعات

ت في نك الشامل يقدم القروض إلى المنشآفإن الب ،ومن ناحية توظيف أمواله .السندات التي يصدرھا

وكذلك ...نح القروض الشخصية ا�ستھ'كية لIفراد والعائ'تكافة القطاعات وذلك با�ضافة إلى م

يقوم البنك الشامل بدراسة المشروعات الجديدة وشراء ا�سھم فيھا إلى جانب ،فإنه في مجال ا�ستثمار

كما يلعب البنك الشامل دورا في السوق المالية وتمويل عمليات ، المساھمات في الشركات ا�خرى

   .)75ص(]26[ مليات الصيرفة ا�ستثماريةإلى ع باJضافةالسوق 

ھا تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر يمكن تعريف البنوك الشاملة بأنّ  -

 وتمنح ن كافة القطاعات وتوظيف مواردھا وتفتحعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات مالتمويل وت

Jلى تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد كما تعمل ع ،ئتمان المصرفي لجميع القطاعاتا

بحيث نجدھا تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف  ،ند إلى رصيد مصرفيت� تس

   .)04ص(]28[ البنوك المتخصصة وبنوك ا�ستثمار وا�عمال

المحدود  صتتقيد بالتخصّ لبنوك التي لم تعد ا مكن القول أن البنوك الشاملة ھيبصفة عامة ي      

قاليم نشاطھا إلى كل المجا�ت وا� الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمدّ 

ھھا إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية والمناطق وتحصل على ا�موال من مصادر متعددة وتوجّ 

  .ا�قتصادية وا�جتماعية
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ع التي يتوقع أن تحقق له ا�ستقرار في حركة الودائع، يسفة التنوأي أن البنك الشامل يقوم على فل      

فالدورات التجارية � تصيب كافة القطاعات خ'ل ...ويتوقع من خ'لھا أن تنخفض مخاطر ا�ستثمار

ضه زيادة في ودائع قطاع نفس الفترة، وبالتالي فإن نقص الودائع التي يقدمھا قطاع معين، قد يعوّ 

في الطلب على  المصرفي لقطاع ما قد يعادله إرتفاع ا�ئتمانالطلب على  خفاضانكذلك فإن  ،رخآ

فتنويع نشاط البنك الشامل يترتب عنھا تخفيض في المخاطر ، )78ص(]26[خرا�ئتمان من قطاع آ

على  ينطبق ام ئع وغيرھا من مصادر التمويل بقدرالتي يتعرض لھا، وينطبق ذلك على تنويع الودا

 .تلك المصادر مجا�ت استثمار

  الصيرفة الشاملة انتشارأسباب .12..1.3

جھت إلى تركت العديد من البنوك في دول العالم المختلفة ممارسة الصيرفة المتخصصة وإتّ       

  .ممارسة الصيرفة الشاملة، وھناك عدة عوامل وخصائص للصيرفة الشاملة أدت إلى ذلك

  صيرفة الشاملةساعدت على إنتشار ال العوامل التي1..12..1.3

  ):145ص(]29[أدت إلى ذلك منھا ھناك عدة عوامل      

موال وبسرعة فائقة بين اصة استخدام ا�نترنت، في نقل ا�التطور الھائل في وسائل ا�تصا�ت وخ -

أسواق المال ودول العالم، حيث أصبح من السھل على المقترضيين الحصول على رؤوس ا�موال 

  .دونهذي يحدّ في المكان والزمان ال

المخاطر المصرفية حيث فقدت البنوك  تقليلة المنافسة في السوق المصرفي والرغبة في تزايد حدّ  -

 غير اھا أسواق المال والمؤسسات الماليةالتجارية التقليدية الكثير من مھامھا، والتي سلبتھا إيّ 

  .المصرفية

ف مع ما أوجب على الجھاز المصرفي التكيّ الكثير من الدول إلى منظمة التجارة العالمية م انضمام -

ه وأسواقه السابقة، وتقديم الخدمات الجديدة لعمل الجاد على عدم فقدانه لعم'ئالظروف الجديدة، وا

 .مثل المشتقات

  خصائص الصيرفة الشاملة. 12.2..1.3

  ):146ص(]29[ھناك جملة من الخصائص التي تتصف بھا الصيرفة الشاملة أھمھا      

  .يعنوالصيرفة الشاملة على أساس الحجم الكبير لمؤسسات البنوك والذي يعتمد على مبدأ الت قومت-

إمكانية حصولھا على إيرادات متنوعة المصادر ومن فئات وقطاعات  قوة مركزھا المالي بسبب -

  .إقتصادية متنوعة
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دم سداد القروض ب مخاطر ا�ئتمان، والذي قد تتعرض له البنوك من خسائر وعقدرتھا على تجنّ  -

وذلك Jعتماد ھذه البنوك على مبدأ التنويع القطاعي والجغرافي والمھني، سواء من حيث حصولھا 

  .على ا�يرادات أم توظيف ھذه ا�موال

ا للعم'ء ومسايرتھا للتطورات تتصف الصيرفة الشاملة بمبدأ التكامل في تقديم الخدمات التي تقدمھ -

الخيارات، : المالية الجديدة مثل سواق المال، واستخداماتھا لIدواتأاصلة في مجال الصيرفة والح

  .ستقبليات، والمباد�ت المستقبليةالم

   إلى البنوك الشاملة التحول .31.3..1

  :جوھريتينلتحليل فكرة التحول إلى البنوك الشاملة يستدعي ا�مر التطرق إلى نقطتين      

 I- لكيفية التحو.  

II - لمتطلبات التحو 

  كيفية التحول إلى البنوك الشاملة. 31.3.1..1

  ):87ص(]26[شاملة من خ'ل منھجين أساسين ھمال إلى البنوك اليتم التحو     

لفعل إلى بنك شامل قائم با) متخصص أو تجاري ( تحويل بنك : المنھج ا�ول1..31.3.1..1

كبير الحجم وقابل للنمو ولديه  على أن يكون ھذا البنك بنك ،فضلا�سرع وا�يسر ووھو المنھج ا�

ع إلى ا، ولديه كوادر بشرية مؤھلة، ومدربة ولديه تطلّ لفروع المرتبطة تكنولوجيا واتصاليالعديد من ا

  :الشامل على عدة أسس وقواعد أھمھا البنك العالمية ويتم في ضوء ھذا المنھج التحول إلى

البنك الشامل تدريجيا للحد من مقاومة أي التحول على مراحل متدرجة بإدخال خدمات  :التدرج -

  .التغيير

أي إعادة الھيكلة التنظيمية وتطوير اللوائح والنظم الداخلية وكذلك إدخال التعدي'ت في  :التطوير -

  .الص'حيات والسلطات وا�جراءات

  .عال'زمة لتقديم خدمات المصارف الشاملة وما قد يستلزمه Jنشاء الفرو :التجھيزات المكانية -

امج مخطط نمن حيث خضوع كافة عمليات التحول إلى المصرف الشامل لبر :الخطة ومتابعتھا -

  .متابعة –تحفيز  –توجيه  –تنظيم  - ومبرمج زمانيا في إطار عمليات تخطيط

ساس من مر البدء من ا�إنشاء بنك شامل جديد، حيث يتطلب ا�: المنھج الثاني..31.3.12..1

كوادر بشرية قادرة ومدربة ومؤھلة ترسل إلى مصارف شاملة بالخارج  بالقاعدة باختيار وتدري

وتوفير المكان وتجھزه بالديكورات العصرية والقيام بالحم'ت التسويقية  ،على أعمالھا للتدريب

  .والترويجية المناسبة

  .خذ بھا معانه يمكن ا�والمنھجين السابقين ليس بديلين بل أ      
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  ل إلى البنوك الشاملةالتحولبات متطّ . 31.3.2..1 

  ):89ص(]26[تحتاج عملية التحول إلى البنوك الشاملة إلى توافر مجموعة من المتطلبات أھمھا      

ا للعم'ء والمتعاملين ، وضرورتھا، وخدماتھاإع'م مكثف للترويج لمفھوم البنوك الشاملة وأھميتھ -

  .ول'قتصاد

خبراء التدريب المتخصصون في أعمال الصيرفة  م بمجموعة منمراكز تدريب متقدمة تدعّ  -

  .الشاملة

ن واللوائح والقرارات المنظمة للعمل المصرفي، بالشكل الذي يسمح تطوير التشريعات والقواني -

في  الشاملة للبنوك بممارسة نشاطھا بفعالية كاملة، ثم تجميع التشريعات ذات الع'قة بنشأة البنوك

  .الرجوع إليھاواحد شامل بحيث يسھل تشريع 

  .وجود قيادات مصرفية واعية مدركة ومتفھمة ومتحمسة لفكرة البنوك الشاملة -

  وظائف البنوك الشاملة.34.1..1

لحسابات تقوم البنوك الشاملة بالوظائف التقليدية للبنوك التجارية مثل، قبول الودائع، فتح ا      

، ولكن با�ضافة إلى ھذه الخ...طابات الضمانعتمادات المستندية، خJح االجارية، عملية الخصم، فت

  )148-147ص ص(]29[نذكر منھا استثماريةالعمليات المصرفية تقوم البنوك الشاملة بأعمال 

حيث تقوم البنوك الشاملة بتحمل مخاطر شراء ا�سھم الصادرة : اJسنادوظيفة  1..34.1..1

جازف البنك الشامل بشرائھا لحسابه حديثا من الشركات المصدرة مباشرة والترويج لبيعھا، وي

  .إن أھمية ھذه الوظيفة تكمن في تأمين ا�موال ال'زمة للشركات الجديدة .الخاص

ة تقوم البنوك بتسويق ا�وراق المالية لصالح الشركات المصدر: التسويق والتوزيع2..34.1..1

ولكن مقابل ذلك تحصل على ل ھذه البنوك أية مخاطر لحيازتھا، لھا ولكن في ھذه الحالة � تتحم

  .عمولة مناسبة

وتتضمن ھذه الوظيفة تحويل قروض البنك إلى سندات وبيعھا في : التوريقوظيفة ..34.13..1

التي شاع تحويلھا إلى أوراق مالية، ويلجأ  اJسكان قروض: ا�سواق المالية ومن ا�مثلة على ذلك

  .البنك إلى ذلك عادة عند حاجته إلى السيولة

تي شاع إستخدامھا من وھي من ا�وراق المالية الحديثة، وال :التعامل بالمشتقات.3.14.4..1

  .من المخاطر ومنھا المستقبليات، الخيارات أو المباد�ت أجل أخذ الحيطة

حيث يقول البنك الشامل بشراء ا�Nت والمكائن وتأجيرھا  :التأجير التمويلي5..34.1..1

  .للمشروعات
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وتقديم  ،ت الجديدةبنوك الشاملة بدراسة الجدوى ا�قتصادية للمشروعاتقوم ال6..34.1..1

المشورة الفنية لھا بخصوص نوعية ا�وراق المالية التي ستصدرھا ھذه المشروعات، وتأتي أھمية 

، إضافة إلى وراق المالية المرغوبةه خبرة ومعرفة بأحوال السوق وبا�ھذه الوظيفة من أن البنك ل

ما يمكن للبنك أن يقوم بإدراة نشاء المشروعات من عدمه، كشروع بمدى جدوى إإع'م أصحاب الم

Jستثمارات لصالح عم'ئها.  

عن طريق شراء  االمشروعات الجديدة أو القائمة منھ إنشاءالمشاركة في 7..34.1..1 

  .ا�سھم لھذه المشروعات

جنبية، ونشاط تجار بالعم'ت ا�ئف أخرى مثل اJكما يمكن للبنوك الشاملة أن تقوم بعدة وظا      

التأمين وخاصة التأمين على الحياة على العم'ء المقترضين قروض طويلة ا�جل، وكذلك إنشاء 

صناديق ا�ستثمار حتى تستحوذ على مدخرات من تتوافر لديھم موارد مالية وليس لديھم الفرص 

  .�ستثمارھاالوقت  المعرفة أوا�ستثمارية أو

  :بير عن الوظائف المتعددة للبنوك الشاملة من خ'ل الشكل التاليھذا ويمكن التع

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).21ص(]27[وظائف البنوك الشاملة: 02الشكل رقم 

 

  

:خدمات بنوك التجزئة  
شھادات اJيداع- الودائع(   

بطاقات-القروض-المدفوعات  
)أخرى -ا�ئتمان  

 خدمات الجملة
 ا�وراق المالية
 خدمات المنشآت
 خدمات ا�ستثمار

 
 خدمات ا�ستثمار

صناديق ا�ستثمار،(   
نة ا�ستثمار،أما  

)ا�ستثمارات المالية   

 التأمين
 السمسرة
 ا�كتتاب

صناديق المعاشات 
إلخ...الخاصة  
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  ا�تجاه نحو ا�ندماج المصرفي.1.3.2

احة أمام المؤسسات في ظل سياسة التحرير وا�نفتاح، يعد ا�ندماج من بين الوسائل ا�فضل المت      

المصرفية لما يؤدي إليه من خلق لكيانات كبرى قادرة على العمل والمنافسة في ظل التحديات التي 

الية والمصرفية دائما تواجه العمل المصرفي، كتوقيع الدول �تفاقية تحرير التجارة في الخدمات الم

ا من توسعة لمجال وحدة للتجارة وما نشأ عنھإلى المنظمة العالمية  ا�نضمامفي إطار 

بدخول السوق المحلية وعرض خدماتھا وإمكانياتھا على المنافسة،بإعطائھا الفرصة للبنوك العالمية 

كذلك يعد استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في أداء الخدمات وإبرام  ،جمھور المستفيدين المحليين

نفس الوقت أحد أھم العوامل التي  للبنوك وفيالصفقات من أھم التحديات التي تھدد الشكل التقليدي 

كما أن ظھور المتطلبات الدولية لكفاية ،أكثر من مزايا الحجم ل'ستفادةالمصرفي  ا�ندماجتدفع نحو 

المصرفية والممارسات الرقابية، جعلت من  رقابةرأس المال المصرفي، التي أقرتھا لجنة بازل لل

نوك الصغيرة لزيادة قدرتھا على التواجد في السوق ا�ندماج ضرورة حتمية خاصة أمام الب

  .المصرفي

  مفھوم ا�ندماج المصرفي.21..1.3

إنتشرت ظاھرة ا�ندماج ما بين البنوك والمصارف في كافة دول العالم، ولم يخلوا منھا سوق       

 مصرفي بل مثلت اتجاه عام، وتيار دائم ومستمر من عمليات التعاون والمشاركة والتحالف

  .)35ص(]30[

  تعريف ا�ندماج المصرفي1..21..1.3

وقد يتم ھذا ا�تحاد في  ،ين أو أكثرج بصفة عامة إتحاد مصالح بين شركتيقصد با�ندما      

أو قيام أحد الشركات بضم  ،جديد كيان المصالح من خ'ل المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظھور

  :ماج المصرفي فيمكن إدراج التعاريف التالية، أما عن ا�ند)05ص(]31[ شركة أو أكثر

بر ا�ندماج المصرفي عن ا�تحاد بين بنكين أو أكثر تحت إدارة واحدة، وقد يؤدي الدمج إلى يع -

لى زوال كل البنوك المشاركة في ھذه العملية وظھور بنك جديد له صفته القانونية المستقلة، ويطلق ع

ه إلى ملية ا�ندماج إلى زوال أحد البنوك من الناحية القانونية وضمّ دي عھذه الحالة ا�تحاد، كما قد تؤ

، ويطلق على ھذه التزاماته قبل الغيرالمدموج ويلتزم بكافة  البنك الدامج الذي يمتلك كافة حقوق البنك

بنوك بشراء كل أو معظم أسھم الحالة الدمج، وأخيرا قد يحدث ا�ندماج بين البنوك نتيجة قيام أحد ال

  .)05ص(]32[ خر، ويطلق على ھذه الحالة ا�ستحواذ أو السيطرةك آبن
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 ،ا�ندماج المصرفي اتفاق يؤدي إلى إتحاد بنكين أو أكثر وذوبانھما إراديا في كيان مصرفي واحد -

يكون الكيان الجديد ذا قدرة أعلى وفعالية أكبر على تحقيق أھداف كان � يمكن أن تحقق قبل إتمام 

  .)63ص(]33[ كيان المصرفي الجديدعملية تكوين ال

ك جمعي نحو التكتل والتكامل والتعاون ما بين بنكين أو أكثر Jحداث ا�ندماج المصرفي ھو تحرّ  -

إلى خلق كيان أكثر قدرة وفاعلية على تحقيق  حاليد يتجاوز النمط والشكل الشكل من أشكال التوحّ 

  .)35ص(]30[ ة ا�ندماجأھداف كانت تبدو مستعصية التحقيق قبل إتمام عملي

ومما سبق فإن ا�ندماج المصرفي يعني أنه عملية انتقال من وضع تنافسي معين إلى وضع       

 ):155ص](13[تنافسي أفضل ويحاول أن يحقق أبعاد ث'ثة

  البعد ا�ول21.1.1..1.3

  :'لمان لدى جمھور العم'ء والمتعاملين من خالطمأنينة وا� المزيد من الثقة و      

نتاج وتقديم الخدمات المصرفية، بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة وأحسن شروط إ اقتصاديات -

  .والوصول إلى أقصى عائد

إقتصادية تسويق الخدمات المصرفية بشكل أفضل من حيث الترويج وا�ع'م وا�ع'ن والبيع  -

  .والتوزيع وتسعير الخدمات

وتوليد إدارات تمويلية جديدة وخلق النقود، وزيادة كفاءة اقتصاديات لتمويل الخدمات المصرفية  -

  .ا�ستثمار والتوظيف والربحية

الموارد البشرية بما يؤدي إلى إمت'ك الكيان المصرفي المندمج قدرات بشرية عالية  اتإقتصادي -

  .الكفاءة ا�نتاجية

  البعد الثاني .21.2.1..1.3

ي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد خلق وضع تنافسي أفضل للكيان المصرف      

 .وفرص ا�ستثمار والعائد وإدارة الموارد والدخل الجديد بشكل أكثر فاعلية وكفاءة وإبداع

  البعد الثالث 21.3.1..1.3

إح'ل كيان إداري جديد أكثر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة ومن ثم       

  .المصرفي الجديد شخصية أكثر نضجا وأكثر جذبا للمتعاملينيكتسب الكيان 

  أنواع ا�ندماج المصرفي2..21..1.3

  :يتم تبويب أشكال وأنواع ا�ندماج المصرفي وفقا لمعيارين على النحو التالي      

  .ةمجمعيار طبيعة نشاط الوحدات المند .21..21..1.3

  .ملية ا�ندماجمعيار طبيعة الع'قة بين أطراف ع.22..21..1.3
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  دمجةنا�ندماج المصرفي من حيث طبيعة نشاط الوحدات الم.21..21..1.3

  يار على النحو التاليطبقا لھذا المع يمكن تقسيم ا�ندماج المصرفي      

  : ا�فقيا�ندماج المصرفي  -

ا مثل البنوك نھالنشاط أو ا�نشطة المترابطة بيوھو يتم بين بنكين أو أكثر يعم'ن في نفس نوع       

كا�ندماج الذي يحدث  ،)74ص(]33[ ةصا�عمال أو البنوك المختص التجارية، أو بنوك ا�ستثمار و

بين بنكين من البنوك المتخصصة في فرع أو قطاع محدد من قطاعات النشاط �قتصادي كبنوك 

ا�ندماج إلى تنمية نشاط  ففي ھذه الحالة يھدف .التنمية الصناعية، أو بنوك التنمية وا�ئتمان الزراعي

 المؤسسة في فرع التخصص نفسه، بزيادة رأسمالھا وعمالھا دون أي تغيير في نوع النشاط

  .)137ص(]34[

  :ا�ندماج المصرفي الرأسي -

وھو ا�ندماج المصرفي الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة والبنك الرئيسي في       

، ويتحقق )75ص(]33[بح ھذه البنوك الصغيرة وفروعھا امتدادا للبنك الكبيرالمدن الكبرى بحيث تص

التكامل الرأسي عندما يقع بين بنكين يقومان على أغراض متكاملة، ومثاله ا�ندماج الذي يتم بين 

بينما يقوم الثاني بتبني  ،بنكين يقوم أو�ھما على قبول الودائع ومنح ا�ئتمان قصير ا�جل

 ستثمارية طويلة ا�جل في مختلف القطاعات وتدعيمھا ماليا كبنوك ا�ستثمارالمشروعات ا�

  .)137ص(]34[

  :ا�ندماج المصرفي المتنوع -

ين أو أكثر يعم'ن في أنشطة مختلفة غير مترابطة فيما د به ذلك النوع الذي يتم بين بنكويقص      

نوك وأحد البنوك المتخصصة، أو أحد الببينھا، مثل ا�ندماج الذي يتم بين أحد البنوك التجارية 

المتخصصة وبين بنك ا�ستثمار، وا�عمال وھو ما يعني إخت'ف الخدمات المصرفية التي يقدمھا كل 

البنك الجديد سوف يؤدي إلى مزيد من الخدمات إلى العم'ء مما يكسبه مزايا و، )163ص(]13[ بنك

  .تنافسية كبيرة

  لع'قة بين أطراف عملية ا�ندماجمن حيث اا�ندماج المصرفي .22..21..1.3

  :وينقسم ا�ندماج المصرفي طبقا لھذا المعيار إلى      

  :ا�ندماج الطوعي أو اJرادي -

ق امج والبنك المندمج، من خ'ل تطابھذا النوع من ا�ندماج يتم بموافقة كل من إدارة البنك الد      

رات البنوك المشاركة في ا�ندماج وبھدف تحقيق مصلحة والتفاھم المشترك بين مجالس إدا اJرادة

 .)08ص(]31[ مشتركة

  :ا�ندماج المصرفي العدائي -
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ويواجه ا�ندماج  ،رغبة البنك المستھدف لLندماج وھو إندماج � إداري وھو الذي يتم ضدّ       

إدارة البنك الدامج  العدائي بمعارضة شديدة من جانب إدارة البنك المندمج، حيث يتم عن طريق قيام

دمج مقابل سعر معين وعادة ما يكون ھذا نعرضھا للشراء مباشرة إلى مساھمي البنك الم بتقديم

السعر أعلى من السعر السوقي للسھم، وھذا يمثل حافزا للمساھمين على البيع، أو أن يتم الشراء من 

  .)77ص(]33[ خ'ل البورصة

  

  :ريأو القس اJجباري�ندماج المصرفي ا -

تملك ) السلطة النقدية ( وھو اندماج قائم على قرار سلطوي حكومي أو من جانب قوى تنظيمية       

 عھا لقرار ا�ندماجمن القوة ما تفرضه على الكيانات المصرفية المندمجة من حيث إنصياعھا وخضو

عاني منھا يرة يي خ'صا أو ح' لمشكلة خطرندماج القسبل أحيانا ما يمثل اJا له، وعدم معارضتھ

  .)47ص(]30[ جبارياالبنك الذي تم إدماجه إ

  المصرفي ا�ندماجدوافع .32.2..1

م من تنوع مبررات عمليات الدمج بشتى أنواعھا إ� أنه توجد العديد من المبررات على الرغ      

  .ندماج أو ك'ھماتي قد يتبناھا أحد طرفي عملية اJوالدوافع العامة ال

  ):06ص(]32[لدوافع والمبررات العامة لLندماج المصرفي ما يليومن أھم ا     

 ھي إما أن تكون داخلية أو خارجيةو): وفورات الحجم(يا إقتصاديات الحجم الكبير اتحقيق مز -

تمثل الوفورات الداخلية في القدرة على تحسين الكوادر المصرفية وا�دارية، وزيادة القدرة على تو

كنولوجيا المصرفية الحديثة، ھذا فض' عن إمكانية تطوير النظم ا�دارية ا�ستثمار في مجال الت

ولوائح العمل وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يتفق مع ا�عتبارات ا�قتصادية للتشغيل، أما 

الوفرات الخاجية فتتمثل في إمكانية الحصول على شروط أفضل في التعامل مع البنوك ا�خرى 

بالنسبة لحدود التسليف أو بالنسبة للعمو�ت، كل ذلك يؤدي في النھاية إلى زيادة والمراسلين سواء 

  . ا�يرادات وخفض التكاليف ومن ثم زيادة ا�رباح الصافية

من (حو زيادة عدد الفروع وإنتشارھا ضيق ا�سواق وضرورات النمو والتوسع، إذ يعتبر التوجه ن -

و والتوسع خاصة في حالة تقييد عمليات إنشاء بنوك من أفضل وسائل النم) خ'ل عمليات الدمج

  .جديدة من قبل السلطات النقدية

إذ أضافت إتفاقية تحرير  ،إتفاقية تحرير تجارة الخدمات تفرضھاالتأقلم مع ا�وضاع التنافسية التي  -

الية تجارة الخدمات المالية بعدا جديدا لضرورة ا�ندماج، لما تفرضه من فتح أسواق الخدمات الم

يا والمصرفية في الدول الموقعة عليھا، بحيث أصبح البقاء في ا�سواق ومواجھة المنافسة يمثل تحدّ 

Jندماجيجب أن تواجھه البنوك بمختلف ا�ساليب والتي من أھمھا أسلوب ا.  
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زات مة الجھاز المصرفي وتفادي حدوث ھإذ يعتبر تأمين س' ،حماية الجھاز المصرفي وس'مته -

با على الثقة فيه أحد المبررات القوية Jتخاذ السلطات النقدية قرارات دمج بعض البنوك تؤثر سل

  .ضة لLف'س أو التصفيةالمعرّ 

المصرفية وفقا لمقررات لجنة بازل والخاصة بكفاية رأس المال وذلك  ةبات الم'ءالوفاء بمتطلّ  -

ثقة البنوك  اكتسابة المطلوبة ومن ثمة بالنسبة للبنوك التي �تتوفر لديھا القدرة على تحقيق النسب

  .العالمية والمؤسسات والمستثمرين الدوليين

- Jا�مريكية المتحدة مضاد للمنافسة ،ففي الو�يات ندماج المصرفيتراجع الفرض القائل بأن ا 

ھا والرأسي كلھا أنواع مقبولة تتيح للبنوك زيادة حجمھا بدرجة مناسبة وتجعل ا�فقي  ا�ندماجأصبح 

ير لدى الحكومات نسبيا لتدعيم لتالي ھناك دافع كبيرة على المنافسة العالمية وباقادرة بدرجة كب

Jفي ظل موجة )85ص(]33[ ندماجات المصرفية لتطوير وزيادة القدرات التنافسية للبنوك المحليةا ،

  .التحرير المصرفي

السوق ومن ثم التحرر من القيود  إن سياسة اJص'ح ا�قتصادي والتحول إلى آليات واقتصاديات -

لمصرفي لزيادة قدراتھا ندماج ابين البنوك وبالتالي تسعى إلى اJأدت إلى زيادة حدة المنافسة 

  .)85ص(]33[ التنافسية

  المصرفي كأسلوب لتحقيق الميزة التنافسية ا�ندماج3..2..13

ندماج فإن اJ ،المية التي تواجه البنوكعلى اعتبار أن زيادة حدة المنافسة تمثل أحد التحديات الع      

المصرفي ھو رد فعل يؤدي إلى تعزيز وزيادة القدرة التنافسية في ظل التحرير المصرفي، من خ'ل 

تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير والوصول بالوحدة المصرفية إلى حجم يتيح لھا زيادة الكفاءة 

اء وتعظيم ا�رباح والعائد، وھنا يمكن تلخيص وتفسير والفعالية من خ'ل تخفيض التكاليف وا�عب

  ):04ص(]35[النقاط التالية في ندماج المصرفياJأھم نتائج عملية 

- Jرات الحجم الفرصة لتحقيق وف يھيئوك الصغيرة ندماج المصرفي وخاصة فيما بين البنإن ا

Jأفضل الكفاءات  نك واستقطابعتماد على التقدم التكنولوجي في عمليات البالمتعلقة بالتوسع با

   .في التعامل مع المؤسسات المالية وغيرھا ئتمانيةاJوزيادة الثقة 

لتنويع الخدمات وتھيئة الظروف  لLيراداتر جديدة التوسع في فتح أسواق جديدة وخلق مصاد -

ائع المصرفية مما يؤدي إلى تعزيز موقع البنك في السوق المصرفي ودعم نشاطه وزيادة حجم الود

  .وتنويع مصادره

  .كفاءة الخدمة المصرفية القدرة التسويقية وخفض التكلفة وزيادة  -

  .زيادة القدرة على المنافسة العالمية في إطار تحرير الخدمات المصرفية -

  .زيادة القدرة على المخاطرة في ظل سياسة التحرير المالي والمصرفي -
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- Jة العالميةا تنافسية في ظل اشتداد المنافسيق مزايبتكار في العمل البنكي وتحقالتحديث وا. 

  المصرفية الجديدة المالية و الخدمات استخدام.1.3.3

لقد حدث تغيير في أعمال البنوك وتوسعت مساحة ودائرة ونطاق أعمالھا حيث أخذت البنوك تتجه   

للبنوك تغذيه  جاها�ت، ھذا )36ص(]13[ إلى أداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بھا من قبل

موجة التحرير من القيود التي يتسم بھا التحرير المصرفي حيث يعني ذلك بصفة أساسية فتح مجا�ت 

  .�نشطة مصرفية لم يكن مسموحا بھا من قبل

بأن الخدمات المصرفية لم تعد  الحديثة في مجال صناعة الخدمات المصرفية تقضي ا�تجاھاتإن 

Nيداع ن تقتصر فقط على عملياتاJقراض واJا.  

د الخدمات وا�نشطة التي تقوم بھا البنوك سواء في الدول حيث تشير الد�ئل العملية إلى تنوع وتعدّ 

وأھم الخدمات المصرفية الحديثة ، )349-348ص ص(]11[ المتقدمة أو في الكثير من الدول النامية

  :المقدمة من طرف البنوك متمثلة في

 .التجارة اJلكترونية -

 .عامل في المشتقات الماليةالت -

 .التأجير التمويلي -

  اJلكترونية التجارة.3.31..1

  ):34ص(]36[:ات التجارة اJلكترونية، ويمكن أن نذكر أھمھا على النحو التاليتتعدد تعريف

 .عملية نقل وتسليم السلع والخدمات إلكترونيا :التجارة اJلكترونية ھي.3.31.1..1

نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المستھلكين : ترونية ھيالتجارة اJلك ..3.312..1

 .ا�تصا�ت تكنولوجيا المعلومات و باستخداموالمنتجين أو بين بعض الشركات 

البيع والشراء والتي تتم من خ'ل شبكة  عمليات: التجارة اJلكترونية ھي .3.31.3..1

 . اJنترنت

يشير إلى أن  " :OECD"والتنمية  ديا�قتصاتعريف منظمة التعاون  ..3.314..1

التجارية التي تتم بين الشركات أو ا�فراد والتي  التجارة اJلكترونية تشمل جميع أشكال المعلومات

تقوم على أساس التبادل اJلكتروني للبيانات، سواء كانت مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ھذا باJضافة 

ادل البيانات والمعلومات التجارية إلكترونيا، ومدى تأثيرھا المترتبة على عملية تب اNثارإلى شمول 

  .على المؤسسات والعمليات التي تدعم وتحكم ا�نشطة التجارية المختلفة

التي تتم عبر شبكة  مجموعة التباد�ت التجارية،: اJلكترونية ھي التجارة5..3.31..1

 .)41ص(]37[ ا�تصالشبكات  القيم عن طريق ھي النشاط الذي يؤدي إلى تبادل أو اتصا�ت
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وبصفة عامة التجارة اJلكترونية ھي كل معاملة تجارية بين البائع والمشتري ساھمت فيھا شبكة 

عن طريق شبكة اJنترنت أو شبكات (صفة جزئية، كالتزويد بمعلومات باJنترنت بصفة إجمالية أو 

 ،اء تم التسديد إلكترونيا، بصك ورقي�حقا، وسو �قتنائھاتخص خدمة أو سلعة معينة ) تجارية أخرى

  .)42ص(]37[ أو بطريقة أخرى ،نقدا عند التسليم

لكترونية خاصة بالعم'ء إلبطاقات  هھذا وتتمثل مساھمة البنك في التجارة اJلكترونية بإصدار

  .للتحويل والتسديد، ويكون البنك ضامنا لحق التاجر في سداد قيمة صفقاته التجارية

  :]38[الصفات أھمھامن  اJلكترونية بمجموعةتتصف التجارة 

في إجراء المعام'ت التجارية، كما أن عمليات التفاعل  والمستخدمةللوثائق الورقية  استخداموجد �ي -

 .أي نوع من ا�وراق استخداموالتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونيا و� يتم 

ة مع أكثر من  طرف في نفس الوقت، وبذلك يمكن التعامل من خ'ل تطبيق التجارة اJلكتروني -

يستطيع  كل طرف من إرسال الرسائل اJلكترونية لعدد كبير جدا من المستقبلين وفي نفس الوقت، 

 .حاجة Jرسالھا ثانية و�

، وما يميز ھذا ا�تصا�تيتم التفاعل بين الطرفين المتعاملين بالتجارة اJلكترونية بواسطة شبكة  -

عالية من التفاعلية من غير أن يكون الطرفان في نفس الوقت متواجدين  جود درجةا�سلوب ھو و

 .على الشبكة

، وبھذا تكون ا�تصا�تيمكن أن يتم بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة ومن خ'ل شبكة  -

ع والشراء، عن مثيلتھا من الوسائل التقليدية والمستخدمة في عملية البي انفردتالتجارة اJلكترونية قد 

 .ومثال ذلك التقارير وا�بحاث والدراسات والصور وما شابه ذلك

والمعلومات بين نسياب البيانات Jبات المتوفرة في مؤسسات ا�عمال ساأنظمة الح استخدامإن  -

الطرفين دون أن يكون ھناك أي تدخل مباشر للقوى البشرية يساعد على إتمام العملية التجارية بأقل 

 .ةوبكفاءة عالي التكاليف

  التعامل في المشتقات المالية.3.32..1

الورقة المالية المشتقة ھي أداة مالية تعتمد قيمتھا على قيم متغيرات أخرى أصلية، وفي كثير من      

ا�حيان تكون المتغيرات التي ترتكز عليھا ا�وراق المالية المشتقة ھي أسعار ا�وراق المالية 

ة التي كما تعرف ا�دوات المالية المشتقة على أنھا نوع من العقود المالي ،)11ص(]39[ المتداولة

السندات أو  خر يطلق عليه ا�صل ا�ساسي، أو المرتبط كا�سھم أوتشتق قيمتھا من قيمة أصل آ

السلع، ومن أبرز أشكالھا العقود المستقبلية، العقود اNجلة، وعقود الخيارات وغيرھا من العقود 

  ).211ص(]40[ت الخصائص المماثلةالمالية ذا
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 العقود اNجلة 1..3.32..1

   Nجل ھو عقد يبرم بين طرفين، مشتري وبائع للتعامل على أصل ما، على أساس سعر يتحدد العقد ا

على  اتفاقھي  اNجلة، أي أن العقود )06ص(]41[عند التعاقد، على أن يكون التسليم في تاريخ �حق

 .ت مستقبلي معين مقابل سعر معينشراء أو بيع أصل في وق

يتم  � ، والمنشآتويكون العقد عادة بين مؤسستين ماليتين أو بين مؤسسة مالية وأحد عم'ئھا من   

  .)12ص(]39[ تداوله في البورصات عادة

 العقود المستقبلية.3.32.2..1

في  راء أو بيع أصل مابين طرفين على ش اتفاقجل، فإن العقود المستقبلية ھي قد اNعلى غرار الع  

يتم تداول العقود المستقبلية في  اNجلةوقت معين في المستقبل بسعر معين، ولكن على خ'ف العقود 

ونظرا �ن  ،ومن أجل جعل التداول ممكنا تحدد البورصة سمات معيارية معينة للعقد ،البورصات

ر آلية تعطي ك' من الطرفين طرفي العقد � يعرفان بعضھما البعض بالضرورة، فإن البورصة توف

  .)16ص(]39[ ضمانا بأن العقد سوف يحترم

 عقود الخيارات .3..3.32..1

 عقد الخيار ھو عقد يبرم بين طرفين مشتري ومحرر، ويعطي العقد للمشتري الحق في شراء أو    

، ويعطي التنفيذ في تاريخ �حق على أن يتم ،ة التعاقدأصل ما بسعر محدد لحظبيع عدد وحدات من 

، وذلك حسب رغبته على أن يدفع المشتري هينفذ العقد أو � ينفذ  العقد للمشتري الخيار في أن

للمحرر في مقابل حق الخيار مكافأة عند التعاقد وھي مكافأة غير قابلة للرد وليست جزء من قيمة 

و لم ينفذه،  وكما الصفقة،  بعبارة أخرى سوف يخسر مشتري العقد قيمة المكافأة سواء نفذ العقد أ

يبدو فإن عقد الخيار إما أن يكون عقد يعطي لمشتريه الحق في الشراء من المحرر، أو أن يكون عقد 

  .)07ص(]41[ يعطيه حق البيع إلى المحرر

عقود مما سبق يمكن م'حظة أن الفرق ا�ساسي بين عقود الخيارات من ناحية والعقود اNجلة وال  

بيع ا�صل  ھو أن حائز العقود اNجلة او المستقبلية يكون ملزما بشراء أورى، المستقبلية من ناحية أخ

يكلف شيئا بينما توجد تكلفة  موضوع العقد باJضافة إلى أن الدخول في عقد آجل أو مستقبلي �

  .البيع وھي الع'وة/للدخول في عقد لخيار الشراء

  التأجير التمويلي3.3.3..1

بشراء أصل رأسمالي ) المؤجر(من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول التأجير التمويلي أسلوب   

قيمة  ورد على أن يقوم بأداءيتم تحديده ووضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يتسلم ا�صل من الم

  .وتشغيل ھذا ا�صل استخدامة محددة للمؤجر كل فترة زمنية معينة مقابل يجاريا
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ر بحق ملكية ا�صول الرأسمالية المؤجرة، ويكون  ة يحتفظ المؤجّ وفي ظل ھذه الع'قة التعاقدي

  ):81-80ص ص(]42[تيةأن يختار أحد البدائل اN للمستأجر في نھاية مدة العقد

في تحديده ما سبق سداده من قبل المستأجر إلى  المؤجر نظير ثمن يتفق عليه يراعى شراء ا�صل -

 .عاقدالشركة المؤجرة من مبالغ خ'ل فترة الت

تجديد عقد اJيجار من قبل المستأجر مع الشركة المؤجرة لمدة أخرى بالشروط التي يتفق عليھا  -

 .تقادم ا�صل المؤجر ا�عتبارالطرفان مع ا�خذ بعين 

 .إرجاع ا�صل إلى الشركة المؤجرة -

  ):76-75(]42[ھذا وتتضمن عملية اJيجار التمويلي الخطوات التالية   

وتتفاوض مع صانع أو مورد ھذا ا�صل  استخدامه إلى ا�صل التي ھي بحاجة تختار الشركة ∗

 .على قيمة الشراء وشروط تسليمه

ھذا ا�صل  وتتفق معه  بعقد على أن يشتري البنك) شركة مؤجرة أو(ثم تتصل ھذه الشركة ببنك ∗

بدفع اJيجار من المورد وأن يؤجره للشركة مباشرة وبھذا الشكل تحصل الشركة على ا�صل وتقوم 

إلى البنك على دفعات متساوية في فترات متتالية تساوي في مجموعھا قيمة شراء ا�صل بكامله 

، كما أن للشركة المستأجرة حق الخيار في رجللبنك كمؤ ا�ستثمارائد معين على باJضافة إلى ع

ولكن � يحق  ،خفضر مبإيجا) ا�ساسية ا�ستئجاردة م انتھاءبعد (ا�صل ثانية  استئجارتجديد عقد 

أي مجمل قيمة شراء ا�صل باJضافة إلى عائد ( التزامھاللشركة إلغاء العقد ا�ساسي قبل دفع مجمل 

 ).البنك

  : بالتالي تقوم فكرة التأجير التمويلي على نشوء ع'قة بين ث'ثة أطراف كما يلي

  .المورد لIصل الرأسمالي :الطرف ا6ول
  ).المؤجر(شراء ا�صل الرأسمالي عادة البنك الممول ل  :الطرف الثاني
  ).المستأجر(المستخدم لIصل الرأسمالي  :الطرف الثالث

   .للتداول إيداع قابلةفإنه يمكن للبنوك أيضا القيام بإصدار شھادات  سبقباJضافة إلى ما    

واق النقد، في وبيعھا في أس شراؤھاتعرف شھادات اJيداع بأنھا عبارة عن شھادات لحاملھا يمكن  

جلة تسمح  بتوفير ذه الشھادات تعتبر بمثابة ودائع آأي وقت ودون الرجوع للبنك الذي أصدرھا، وھ

  .)54ص(]13[للبنك  ا�ستثماريةفي زيادة الطاقة  استخدامھاأموال طويلة ا�جل يمكن 

  :خ'صة الفصل

، فھو المركز الرئيسي ماعيواجت اقتصاديصرفي الركيزة ا�ساسية �ي تطور يمثل الجھاز الم    

كما ، والقروض بمختلف أنواعھا وآجالھا ا�ئتمانيةت وتوجيھھا نحو منح التسھي'ت لتجميع المدخرا

ونظرا �ھمية  ،وا�جتماعية ا�قتصاديةفي مختلف أنشطة القطاعات  ا�ستثماراتيساھم في تمويل 
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المصرفية من تغيرات وتطورات تشھده الساحة وما  المصرفي بمختلف الدول من جھة،الجھاز 

ضح أكثر مع موجة التحرير المصرفي من جھة أخرى، أصبح على والتي أصبحت تتّ  مت'حقة

القائمين على ا�نظمة المصرفية  تكييف ھذا ا�خير مع ما فرضه التحرير المصرفي من تحديات 

نتج عنھا من زيادة حدة  وما سالجاتوالمصرفية في إطار اتفاقية تحرير تجارة  الخدمات  المالية (

ي المجال المصرفي، التقدم التكنولوجي ف بالمعايير والقواعد المصرفية الدولية، ا�لتزام المنافسة

من خ'ل إعادة ھيكلة البنوك التجارية والتحول نحو  ،)ظاھرة غسيل ا�موال انتشاروأخيرا مخاطر 

د يتعامل بالعديد من المستحدثات المالية نظام البنوك الشاملة التي تعتبر بمثابة كيان مصرفي جدي

كما تزايد اتجاه ، الجديدة في مجال المشتقات والعقود اNجلة والعقود المستقبلية وغيرھا من ا�عمال

أحد مقومات  باعتبارھابين البنوك  ا�ندماجالمصرفي وذلك من خ'ل عمليات  البنوك نحو التركز

  .التحرير المصرفي زيادة القدرة التنافسية للبنوك في ظل 

إلى تطوير نظامھا المصرفي الذي يعد حديث النشأة  والجزائر كغيرھا من الدول تسعى  

  .    ھذا ا�خير بشيء من التفصيل الموالي سنتناولبالمقارنة مع غيره من ا�نظمة، و في الفصل 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 



53 

 

 
 
 

2الفصـــل   
تقييم النظام المصرفي الجزائري    

 
 
 

 

مجموعة من القوانين Jص'ح المنظومة البنكية بما يتماشى  الحكومة الجزائرية على تشريع عملت   

المالي بالجزائر مر بعدة مراحل اتّسمت  توجّھات ا�قتصاد الجزائري، فنجد أن الجھاز المصرفي و و

ا كل مرحلة منھا بخصائص معينة، فبعد ا�ستق'ل السياسي ورثت الجزائر جھازا مصرفيا متنوع

قائما على أساس النظام الليبرالي يخدم المصالح الفرنسية بالدرجة ا�ولى، وھذا ما جعل السلطات 

  .  العمومية الجزائرية تھتم بإنشاء جھاز مصرفي يوافق نموذج التنمية ا�قتصادية ويضمن تمويله

صرفي الجزائري، بتأميم البنوك ا�جنبية ليتشكل بذلك الجھاز الم 1966و قد كانت البداية سنة    

واحتفظ ھذا ا�خير بھيكله كما ھو إلى غاية بداية الثمانينات أين أعيد النظر في تنظيمه و وظائفه 

  .تماشيا مع اJص'حات ا�قتصادية المكثفة

و تماشيا مع سياسة التحوّل إلى اقتصاد السوق و محاولة ا�ندماج في ا�قتصاد العالمي جاء    

، الذي أعتبر من أھم و أول 1990أفريل14الصادر في  10-90د و القرض القانون المتعلق بالنق

القوانين التي تضمّنت رؤية واضحة لدور النظام المصرفي في ظل عملية التحول ا�قتصادي 

بالجزائر، كما يعد قانون النقد و القرض أولى النصوص التشريعية الرامية إلى تحرير القطاع 

الخارجي، و على إثر ذلك نص القانون على السماح بإنشاء البنوك المصرفي و فتحه أمام العالم 

  .الخاصة الوطنية و البنوك المختلطة، و رخص بفتح فروع البنوك ا�جنبية في الجزائر

  :   وقد تم تقسيم ھذا الفصل إلى ث'ثة مباحث كما يلي    

  .1990وضعية النظام المصرفي الجزائري قبل إص'حات  :المبحث ا6ول

  .المعطيات الجديدة للنظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض :مبحث الثانيال

  .واقع النظام المصرفي الجزائري :المبحث الثالث

  

  1990وضعية النظام المصرفي الجزائري قبل إص'حات .2.1

ى ا�قتصاد عرفت الجزائر منذ ا�ستق'ل إلى غاية نھاية الثمانينات إص'حات ھامة على مستو     

الجزائري، و على الخصوص في المجال المصرفي، حيث شھد القطاع المصرفي الجزائري تطورا 

  .كبيرا و ذلك بسبب دخول الجزائر في مرحلة انتقالية من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق
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  :وسنتناول في ھذا المبحث النقاط التالية     

  .بناء الجھاز المصرفي بداية ا�ستق'ل -

  .إص'حات النظام المصرفي في فترة السبعينات -

  .إص'حات النظام المصرفي في فترة الثمانينات -

  بناء الجھاز المصرفي الجزائري بداية ا�ستق'ل.1..21

غداة اJستق'ل، ورثت الجزائر عن النظام اJستعماري نظاما بنكيا يتجاوز العشرين بنكا ولقد      

لجزائر المستقلة في الميدان المالي ھو تأميم ھذا النظام البنكي ا�جنبي كان من ا�ھداف ا�ساسية ل

  ).178ص](43[وتأسيس نظام بنكي وطني تسيطر عليه الدولة و يضطلع بتمويل التنمية الوطنية

  :و المتتبع لتطور النظام المصرفي للجزائر المستقلة يمكن أن يرجعه إلى مرحلتين     

  .1965-1962رفية مرحلة إقامة المؤسسات المص -

 .مرحلة تأميم المصارف وإقامة البنوك التجارية -

  1965- 1962مرحلة إقامة المؤسسات المصرفية .21.1.1.

في ھذه المرحلة إتخذت الدولة الجزائرية جملة من التدابير بشأن إقامة جھاز مصرفي وطني      

  :تمثلت مؤسّساته فيما يلي

  )CAB(البنك المركزي الجزائري  .21.1.1.1.

كمؤسسة  1962ديسمبر  13أنشئ البنك المركزي الجزائري من طرف المجلس التأسيسي في      

محل  1963عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية و اJستق'ل المالي، و ذلك ليحل ابتداء من أول جانفي 

وقد خول  1851البنك الجزائري الذي أنشأته فرنسا أثناء الفترة اJستعمارية، بمقتضى قانون أوت 

  ):30ص](44[المشرع للبنك المركزي المھام ا�ساسية اNتية

  .ممارسة احتكار اJصدار النقدي -

 .دور مصرفي الخزينة -

 .تسيير احتياطات العملة الدولية -

 .متابعة السيولة لدى البنوك ا�ولية -

  )BAD(الصندوق الجزائري للتنمية .21.1.1.2.

، وھذا 1963ماي 07الصادر في  63-165قتضى القانون تأسس الصندوق الجزائري للتنمية بم     

لسد الفراغ الذي أحدثه تحفظ و رفض البنوك ا�جنبية المشاركة في تمويل ا�قتصاد الوطني ومنح 

، وتم تحويل اسمه إلى البنك الجزائري للتنمية )173ص(]45[القروض البنكية للمؤسسات الوطنية

  .1972في 
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  )CNEP(لتوفير و ا�حتياط الصندوق الوطني ل.21.1.1.3.

- 64بموجب القانون رقم    1964أوت  10تم تأسيس الصندوق الوطني للتوفير واJحتياط في      

أما في مجال . و تتمثل مھمة الصندوق في جمع اJدخارات الصغيرة للعائ'ت و ا�فراد. 227

بناء، و الجماعات المحلية تمويل ال: القرض فإن الصندوق مدعو لتمويل ث'ثة أنواع من العمليات

وفي إطار ھذه العمليات ا�خيرة، إن الصندوق . وبعض العمليات الخاصة ذات المنفعة الوطنية

وبقرار  1971ابتداء من عام  و. بإمكانه القيام بشراء سندات التجھيز التي تصدرھا الخزينة العمومية

Jص ](43[حتياط كبنك وطني للسكنمن وزارة المالية، تم تكريس الصندوق الوطني للتوفير و ا

  ).188-187ص

  مرحلة تأميم المصارف وإقامة البنوك التجارية .2.1.1.2

، إذ تم تأميم المصارف ا�جنبية، وظھور جھاز مصرفي وطني 1966بدأت ھذه المرحلة عام      

  .).174ص](45[ مؤمم، فنتج عن ذلك إنشاء مجموعة من البنوك

- 188ص ص](43[لناشئ عن استقالة المصارف ا�جنبية، وھي كالتاليوذلك �جل سد الفراغ ا     

189-190:(  

  )BNA(البنك الوطني الجزائري  .2.1.1.2.1

، وھو يعتبر أوّل البنوك التجارية التي تم 1966جوان  13أنشئ البنك الوطني الجزائري في      

بنكي الجزائري، فقد تكفل البنك تأسيسھا في الجزائر المستقلة، وتبعا لمبدأ التخصص في النظام ال

والمؤسسات ) RPI(الوطني الجزائري بمنح القروض للقطاع الف'حي، والتجمعات المھنية ل'ستيراد 

 العمومية والقطاع الخاص

  )CPA(القرض الشعبي الجزائري  .2.1.1.2.2

أسيسه في ، وھو ثاني بنك تجاري يتم ت1966ماي  14تم تأسيس القرض الشعبي الجزائري في      

الجزائر، وتبعا لمبدأ التخصص البنكي، فقد تكفل القرض الشعبي الجزائري بمنح القروض للقطاع 

الحرفي، والفنادق والقطاع السياحي بصفة عامة وكذلك قطاع الصيد والتعاونيات غير الف'حية 

  .والمھن الحرة

  )BEA(البنك الخارجي الجزائري  .2.1.1.2.3

وبھذا فھو  204-67بموجب ا�مر  1967ي الجزائري في أول أكتوبر تأسس البنك الخارج     

  .ثالث وآخر بنك تجاري يتم تأسيسه تبعا لقرارات تأميم القطاع البنكي
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الھياكل المصرفية الموجودة خ'ل ھذه ) 03(ومن خ'ل ما تقدم يمكننا أن ندرج في الشكل رقم      

  .1966لتي تم تأميمھا ابتداء من عام الفترة، كما يوضّح لنا الشكل مختلف البنوك ا

 

  )71ص](134)[1969-1963(السياسة النقدية والمالية في الجزائر من : 03الشكل رقم 

 

  إص'حات النظام المصرفي في فترة السبعينات..2.12

لك جاءت إص'حات من لقد مرت فترة السبعينات بخصوصيات تمثلت في قلة الموارد المالية، لذ     

  .شأنھا البحث عن نظام يسمح بتمويل النشاط ا�قتصادي

  

  1971اJص'ح المالي والمصرفي لعام 1..12..2

رؤية جديدة من خ'لھا تم إسناد مھمة تسيير  1971لقد حمل اJص'ح المالي والمصرفي لعام      

مراقبة صارمة على التدفقات النقدية، ومراقبة العمليات المالية للمؤسسات العمومية للبنوك، وفرض 

  ):51- 50ص ص](14[ ونوجز في إطار ھذا اJص'ح، اتخاذ اJجراءات التالية

 مجموعة ذات سيطرة خارجية

بنك متخصص في الصناعة بالجزائر  -
 .ودول البحر ا
بيض المتوسط

 .بنك باريس ودولة ھولندا -

 بنوك أعمال

  .القرض العقاري الجزائري والتونسي -
  .البنك التجاري والصناعي -
  ..القرض التجاري والصناعي -
  .القرض الليوني -
  .المؤسسة العامة -
  .قرض الجنوب -
  .بنك باركليز -
  .مرسيليا للقرض مؤسسة -
 .بنك مختلط بين الجزائر ومصر -

شركة باريسية Wعادة الخصم تضمن  -
 دور الوساطة على السوق النقدي

 بيت إعادة الخصم

 بنوك الودائع

ةمجموعة مراقبة من الدولة الجزائري  

 .البنك المركزي الجزائري -
 .الخزينة -
 .الصندوق الجزائري للتنمية -
 الصندوق الجزائري لYدخار وا�حتياط -

 .البنك الوطني الجزائري -
 .القرض الشعبي الجزائري -
  البنك الخارجي الجزائري -

 

 التأميم
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إمكانية استعمال السحب على المكشوف من طرف المؤسسات العمومية لتمويل عمليات ا�ستغ'ل،  -

ديون البنوك على  ، ونتج عن ذلك تراكم1971من قانون المالية لسنة  30وذلك من خ'ل المادة 

  .المؤسسات العمومية بشكل أثر على التوازن الداخلي ل'قتصاد بشكل عام

، تم تحديد طرق تمويل ا�ستثمارات العمومية 1971لقانون المالية لسنة  07من خ'ل المادة  -

  :المخططة، والمتمثلة فيما يلي

ة الخصم لدى البنك قروض بنكية متوسطة ا�جل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة Jعاد •

 .المركزي

قروض طويلة ا�جل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنمية  •

BAD  يرادات الجبائية وموارد ا�دخارات المعبأة منJوتتمثل مصادر ھذه القروض في ا ،

 .طرف الخزينة والتي منح أمر تسييرھا إلى ھذه المؤسسات المتخصصة

 .طريق القروض الخارجية وذلك من خ'ل تصريح مسبق من وزارة المالية التمويل عن •

تقوية دور المؤسسات المالية في تعبئة ا�دخار الوطني عن طريق المساھمة اJجبارية للمؤسسات  -

 1971ديسمبر  31لـ  93- 71من التعليمة  26العمومية في ميزانية الدولة، وذلك بمقتضى المادة 

مبالغ اJھت'كات وا�حتياطات في حساب لدى الخزينة العمومية، ولكن ھذا  والتي تقضي بتخصيص

القرار طرح مشك' يتمثل في عجز المؤسسات العمومية الوطنية عن تحقيق نتائج إيجابية للمساھمة 

  .في ميزانية الدولة

لية في بنك واحد، يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام ھذه ا�خيرة بتوطين كل عملياتھا الما -

ويجب التذكير أن البنوك والمؤسسات المالية ليست مخيرة في عملية التوطين باعتبار أن المؤسسات 

  .الموجودة وزعت بقرار من وزارة المالية على البنوك التجارية الموجودة

دعم المؤسسات العمومية التي تواجه عجزا في التسيير بحيث تم إعداد مخطط Jعادة ھيكلة  -

  .المؤسسات العمومية التي سجلت عجزا ناتجا عن قيود خارجية مفروضة من طرف الدولة

  .تحديد معد�ت الفائدة بطريقة مركزية و إدارية -

إلزام المؤسسات بفتح حسابين فقط ھما حساب ا�ستغ'ل خاص بعمليات ا�ستغ'ل، وحساب  -

  .ا�ستثمار خاص بعمليات ا�ستثمار

- Jجباري بحيث � يحق للمؤسسات التعامل مع أكثر من بنك واحد، وإقرار مبدأ إقرار التوطين ا

  .التخصص القطاعي للبنوك، بحيث كل بنك متخصص في التعامل وتمويل قطاع اقتصادي محدد

، فلقد جاء )36ص(]44[إن نتائج ھذا اJص'ح قد أبعدت البنك المركزي عن مھامه ا�ساسية     

بإص'حات وقواعد جديدة للتمويل الذي أصبح يعتمد على وساطة  1971اJص'ح المالي لعام 
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فإن مصادر تمويل  1971الخزينة العمومية، فطبقا �حكام المادة السابعة من قانون المالية لسنة 

   .ا�ستثمارات المخططة تمولھا الخزينة

السوق (المسماة وبذلك فقد ضيّع البنك المركزي قبضته على السياسة النقدية وعلى العمليات     

 .، ونفس ا�مر أدى إلى فقدان البنك المركزي لسياسة القرض)النقدية

و في ھذا الميدان فإن وزير المالية ھو الذي أصبح يحدد سعر الفائدة ومختلف العمو�ت 

  ).36ص](44[المستحقة للبنوك الناجمة عن عملية القرض

فلقد تم  1971ي حملتھا إص'حات تم التراجع عن اJص'حات الت 1978كما أنه في بداية 

إلغاء تمويل المؤسسات عن طريق القروض البنكية متوسطة ا�جل، حيث حلت الخزينة محل البنوك 

في تمويل ا�ستثمارات المخططة بواسطة القروض طويلة ا�جل، وبذلك تم تھميش دور البنوك في 

شاطاتھا تتميّز بالسلبية في منح عملية التنمية وإضعاف قدرتھا في تعبئة اJدخار، بل أصبحت ن

القروض مع تعاظم دور الخزينة في ھذا المجال، وكان دور البنوك في ھذه المرحلة يقتصر على دور 

القناة التي تمر عبرھا ا�موال من الخزينة إلى المؤسسات العمومية بحيث لم يكن للبنوك أي دور فيما 

   ).50ص](14[ يتعلق بقرار ا�ستثمار وقرار التمويل

وفي سياق سياسة إعادة الھيكلة للمؤسسات المصرفية التي كانت قد باشرتھا الجزائر فإنه ومع 

الثمانينات شھد الجھاز المصرفي الجزائري استمرار اJص'ح والتحديث وإعادة 

، حيث تم إعادة ھيكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي )71ص(]46[الھيكلة

البنك الف'حي للتنمية الريفية، وبنك التنمية : عنھما مصرفان ھما على التوالي الجزائري، فانبثق

   ).175ص](45[المحلية

  ): BADR(بنك الف.حة و التنمية الريفية  -

وأنيط به تمويل ھياكل ونشاطات  1982مارس  13بتاريخ  82-206تأسس بالمرسوم المرقم       

أو المتممة للزراعة، وكذلك الصناعات الزراعية، والحرف اJنتاج الزراعي وكل ا�نشطة الممھّدة 

. التقليدية في ا�رياف، وكل المھن الحرة والمنشآت الخاصة المتواجدة في الريف أيا كان نوع نشاطھا

   ).62ص](46[إنه إذن بنك متخصص مھمته تمويل القطاع الف'حي وا�نشطة المختلفة في الريف

   ):BDL(بنك التنمية المحلية  -

من  1985أفريل  30المؤرخ في  85-85تأسس بنك التنمية المحلية بمقتضى المرسوم رقم      

خ'ل إعادة ھيكلة القرض الشعبي الجزائري، ليتولى تمويل المؤسسات العمومية المحلية والجھوية 

   ).89ص](44[التي تعمل تحت وصاية البلديات والو�يات، وكذا القيام بعمليات القروض الرھنية
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  إص'حات النظام المصرفي في فترة الثمانينات  3..2.1

سجلت فترة الثمانينات صعوبات عديدة على المستوى ا�قتصادي بشكل عام وخاصة على      

مستوى المؤسسات العمومية، وعلى مستوى الجھاز المصرفي الذي عجز بأطره القانونية والمالية 

الوطني، فكان من الضروري إعادة النظر في دور  عن تعبئة وجمع المدخرات وتمويل ا�قتصاد

  .الدولة ا�قتصادي وحتمية اJص'حات

وكنتيجة لذلك أدخلت تغييرات على سير المنظومة المصرفية والمالية، حيث صدر القانون      

تم  1988ووضع مخطط وطني للقرض، وفي سنة  1986أوت  19بتاريخ  12-86المصرفي 

الذي  1988جانفي  12بتاريخ  01- 88ادية واسعة بصدور القانون الشروع في إص'حات اقتص

- 88منح ا�ستق'لية للمؤسسات العمومية بما فيھا البنوك العمومية وذلك بالمصادقة على القانون رقم 

  12-86المعدل والمتمم للقانون رقم  1988جانفي  12المؤرخ في  06

  1986البنك لعام اJص'ح المصرفي من خ'ل قانون القرض و. 31..2.1

، ]47[، محددا نظاما للبنوك والقرض1986أوت  19بتاريخ  12-86صدر القانون رقم 

والذي كان يھدف إلى مراجعة نظام تمويل ا�قتصاد، وفي نفس الوقت نجد رد ا�عتبار لوظيفة 

ي مشترك البنوك الحقيقية في ميدان الوساطة المالية ، وھدف أيضا ھذا القانون إلى وضع إطار قانون

ومحتوى ھذا القانون يتمثل في توضيح دور البنك ، )62ص](48[ لنشاطات مؤسسات القرض

المركزي والبنوك التجارية على ضوء التوجه نحو اقتصاد السوق، كما أدى إلى اعتماد مخطط وطني 

في للقرض، ولضمان حسن تنفيذ ھذا ا�خير، عيَن القانون مجموعة من ا�جھزة ا�ستشارية، تمثلت 

  .المجلس الوطني للقرض ولجنة رقابة العمليات المصرفية

  :أن المنظومة المصرفية تشتمل على ما يلي 12-86من القانون رقم  14كما جاء في المادة 

  .البنك المركزي -

 ."البنك"مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة وتدعى  -

  .مؤسسات القرض المتخصصة -

 12- 86ر قانون مھام البنك المركزي في إطا. 31.1..2.1

، ومراقبة توزيع القروض على ا�قتصاد الوطني ومساعدة الخزينة ]49[ممارسة حق اJصدار -

  ].50[العمومية، وتنظيم التداول النقدي

 ].50[جمع وتسيير احتياطات الصرف المركزي  وتوظيفھا -

ى استقرار المشاركة في إعداد وتطبيق القوانين وتنظيم الصرف والتجارة الخارجية مما يؤثر عل -

  ].51[العملة
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تسيير أدوات السياسة النقدية بواسطة تحديد سقف إعادة الخصم ومعدل إعادة الخصم للبنوك  -

 ].50[التجارية

 ].50[ القيام لوحده بالعمليات الخارجية الخاصة باستيراد الذھب والعم'ت ا�جنبية -

 ].52[منح تسبيقات للخزينة -

 ].53[تسيير المديونية الخارجية -

 مھام البنوك التجارية2..31..2.1

 12-86البنوك التجارية ھي مؤسسات قرض، وقد أعطى لھا قانون القروض والبنوك رقم    

الشخصية المعنوية واJستق'لية المالية، وأصبحت عبارة عن مؤسسات اقتصادية عمومية، وقد حدّدت 

  ):153ص](54[ مھامھا كما يلي

مھما كان شكلھا أو مدّتھاا، سواء كانت ودائع فورية  جمع الموارد من مصادر داخلية وخارجية -

أو �جل، وبالتالي إعطاء فرصة لمؤسسات القرض لزيادة أشكال اJقراض، سواء في السوق 

  .المحلية أو الخارجية

المشاركة في تمويل ا�قتصاد الوطني بالمساھمة في شركات مالية محلية أو أجنبية حسب أھداف  -

 .المخطط الوطني للقرض

تنويع القروض المقدمة للمؤسسات العمومية بما فيھا القروض الصغيرة، وطويلة ا�جل لتمويل  -

 .استغ'لھا واستثمارھا، وبھذا أصبحت سياسة ا�ئتمان تخضع لمتطلبات وحاجات ا�قتصاد الكلي

  :المخطط الوطني للقرض �

، يحدد )1425ص](55[والمحدد لنظام البنوك والقرض 12-86من القانون  26حسب المادة 

المخطط الوطني للقرض في إطار المخطط الوطني للتنمية ا�ھداف المراد تحقيقھا في مجال جمع  

  . الموارد والعملة وفي مجال ا�ولويات والقواعد التي ينبغي مراعاتھا في توزيع القروض

   ]:56[ولتحقيق ھذا حدد المخطط الوطني للقرض ما يلي

  .جمعھا، طبيعتھا، والقروض التي تمنحھا كل مؤسسة قرضحجم الموارد الداخلية المراد  -

 .حجم ا�عتمادات الخارجية التي يمكن رصدھا -

 .مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل ا�قتصاد -

 .استدانة الدولة وكيفيات تمويلھا -

 :المجلس الوطني للقرض �

سياسة العامة للقرض، ھو جھاز استشاري تابع لوزارة المالية يتولى تقديم المشورة عند تحديد ال

ھي السياسة التي توضع بالنظر إلى حاجيات ا�قتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتمويل مخططات    

  .و برامج التنمية ا�قتصادية، وبالنظر إلى الوضع النقدي للب'د
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فھو يدرس المسائل ذات . يتولى ھذا المجلس إجراء الدراسات المختلفة المتعلقة بالقرض والنقد

الصلة بطبيعة وحجم القروض، إلى جانب دراسة التكاليف المرتبطة بمنح القروض وھذا في إطار 

 .المخططات والبرامج التنموية ل'قتصاد الوطني

 :اللجنة التقنية للبنك �

على حسن تطبيق )مراقبة(تتولى اللجنة التقنية للبنوك التي يترأسھا محافظ البنك المركزي، السھر 

ونشير ھنا إلى أن ص'حيات اللجنة التقنية للبنوك تخص كل . ظمة لعمل البنوكاJجراءات المن

 .اJجراءات المتخذة لتنظيم النشاط المصرفي، حماية ا�دخار وتوزيع القروض

في النقاط   12-86ويمكننا إيجاز أھم المبادئ والقواعد ا�ساسية التي تضّمنھا القانون 

  ):184-183ص ص](45[التالية

ر الخزينة المتعاظم في تمويل ا�ستثمارات وإشراك الجھاز المصرفي في توفير تقليص دو -

  .الموارد المالية الضرورية للتنمية ا�قتصادية، إ� أن القانون لم يضع آليات تنفيذ ذلك

 .أعاد القانون للبنك المركزي وظائفه التقليدية ودوره كبنك البنوك -

لمركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية، بموجب ھذا القانون تم الفصل بين البنك ا -

 .ا�مر الذي سمح بإقامة نظام مصرفي على مستويين

أعاد القانون للمصارف ومؤسسات التمويل دورھا في تعبئة ا�دخار وتوزيع القروض في إطار  -

ح المخطط الوطني للقرض، كما سمح لھا بإمكانية تسلم الودائع مھما كن شكلھا ومدتھا، وأصب

أيضا بإمكانھا أن تقوم بإحداث ا�ئتمان دون تحديد لمدته أو لIشكال التي يأخذھا، كما استعادت 

المصارف حق متابعة استخدام القرض وكيفية استرجاعه، والحد من مخاطر القروض خاصة 

 .عدم السداد

  1988اJص'حات المالية لعام .2..2.13

في تطبيق  1988، شرعت الجزائر منذ عام 12-86بعد أقل من سنتين من إصدار القانون      

برنامج إص'حي واسع مس مجموع القطاعات ا�قتصادية، خاصة المؤسسات العمومية، فمنح 

للمؤسسات العمومية ا�قتصادية استق'لية  1988جانفي  12المؤرخ في تاريخ  01- 88القانون 

العمومية ا�قتصادية، وشكلت المصادقة قرار حقيقية، وأكد القانون على الطابع التجاري للمؤسسات 

بالنسبة للبنوك الجزائرية مرحلة أساسية نظرا لكون أغلبيتھا  06-88و القانون  01-88على القانون 

تابع للقطاع العمومي، حيث أصبحت البنوك أكثر استق'لية في إدارة مواردھا المالية وفي منح 

 تھدف إلى تحقيق الربح والمردوديةالقروض، وبذلك أصبحت البنوك مؤسسات اقتصادية 

   ).52ص](57[
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 1988من ھنا، نقول أن استق'لية البنوك بصفتھا مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فع' سنة 

 06-88، وقد كان قانون )141ص(]58[وھذا طبقا للقوانين التي تمت المصادقة عليھا في ھذه السنة

  ]:59[ مبادئ والقواعد التي قام عليھا ما يلييھدف إلى إص'ح المنظومة المصرفية، وأھم ال

البنك المركزي ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية، تتمتع بالشخصية المعنوية  -

  .وا�ستق'ل المالي، وتقوم بمقتضى وظيفتھا ا�عتيادية، بالعمليات المصرفية

الحدود القصوى لعمليات دعم دور البنك المركزي في ضبط وتسيير السياسة النقدية، ومنھا تحديد  -

 .إعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض مع احترام مبادئ المجلس الوطني للقرض

يمكن للمؤسسات المالية التي � تكتسي الطابع المصرفي وتستطيع بذلك است'م إيداعات أو منح  -

عن قروض بصفة أساسية، أن توظف نسبة من أصولھا المالية في شراء أسھم أو سندات صادرة 

 .مؤسسات محلية أو أجنبية، سواء كانت تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه

يمكن لمؤسسات القرض إصدار عبر التراب الوطني، إقتراضات من الجمھور متوسطة وطويلة  -

 .ا�مد، كما يمكنھا تعبئة مساھمات ذات مصدر خارجي
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  :، في الشكل التالي1988دي والمالي الجزائري لسنة وھذا ما يبينه ھيكل النظام النق
  

  ).72ص](48[1988ھيكل النظام النقدي والمالي الجزائري لسنة : 04الشكل رقم 

  

وعلى الرغم من اJص'حات المشار إليھا إ� أنه ما يمكن قوله أن البنوك العمومية لم ترق إلى     

نوط بھا، بسبب اJجراءات والقوانين المقيدة �نشطتھا ولم يتعد دورھا كونھا أن الدور الجديد الم

أصبحت مجرد أداة لعبور ومحاسبة التدفقات النقدية التي تنتقل من الخزينة إلى المؤسسات ا�قتصادية 

اء العمومية، كما أصبحت التسھي'ت ا�ئتمانية تمنح بموجب قرارات إدارية مما ترتب عنه زيادة أعب

القروض المشكوك فيھا، مما أدى إلى عجز البنوك في تقديم السيولة إلى المؤسسات العمومية، بل 

لجأت إلى طلب تسھي'ت من البنك المركزي لمواجھة الوضع، ھذه الوضعية المزرية التي عايشتھا 

قروض طويلة ا
جل موجھة لتمويل 
رات المخططة للمؤسسات ا�ستثما

 العمومية بمعامل تداول بنكي

 وزارة المالية

 البنك المركزي الجزائري:
  .إصدار النقود -
 .تنظيم تداول النقود -
 .مراقبة توزيع القروض ا�قتصادية -
 .تسيير احتياطات القرض -
 .مساعدة للخزينة العمومية -
 .السوق النقدي -
 .سوق الصرف -
 .غرفة المقاصة -

 الخزينة العمومية:
 .الجباية -
 .تعبئة القروض الخارجية -
 .تعبئة موارد اWدخار -
 .سندات مكفولة -
 .إكتتاب في سندات الخزينة -
 .ودائع عمومية -
 .مساعدات مالية -
 .تمويل قروض طويلة ا
جل -

 

 بنوك أولية:
 .ك الوطني الجزائريالبن -
 .القرض الشعبي الجزائري -
 .البنك الخارجي الجزائري -
 .بنك الفYحة والتنمية الريفية -
 بنك التنمية المحلية -

 ھيئات استشارية:
  .المجلس الوطني للقرض -
 .لجنة رقابة البنوك -

 .صندوق التأمين -
 .صندوق التقاعد -
 .صندوق التوفير وا�حتياط -

 البنك الجزائري للتنمية

 تسبيقات

إعادة الخصم 
 والتسبيقات

 إدخار مؤسسي
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ي السلطات المعنية تتدخل Jصدار قانون شامل ينظم العمل المصرف المنظومة المصرفية جعلت

  ).55ص](14[ .ويحدد الع'قة بين مختلف مكونات المنظومة المصرفية الجزائرية

  المعطيات الجديدة للنظام المصرفي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض.2.2

لقد تميزت سنوات التسعينات بانتھاج الدولة الجزائرية لسياسة إص'حية في المجال ا�قتصادي،      

لم تكن لتأتي نتائجھا دون أن يرافقھا إص'ح للقطاع المصرفي، حيث أن ھذا إ� أن ھذه اJص'حات 

إ� أنه � يمكن التحدث عن إص'ح نقدي حقيقي قبل صدور  1971ا�خير شھد عدة إص'حات منذ 

والذي يعتبر منعرج التحول بالنسبة للقطاع المصرفي الجزائري،  10-90قانون النقد والقرض 

اقتصاد السوق من أجل القضاء على نظام تمويل ا�قتصاد الوطني القائم  فرضه منطق التحول إلى

  .على المديونية والتضخم

  10-90مضمون قانون النقد والقرض 1..2.2

، قد )520(]60[1990أفريل  14المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في  10-90إن القانون      

ميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وضع النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، ت

وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين، وأعيد للبنك 

المركزي كل ص'حياته في تسيير النقد وا�ئتمان في ظل استق'لية واسعة، وللبنوك التجارية وظائفھا 

  .التقليدية بوصفھا أعوانا اقتصادية مستقلة

كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خ'ل وضع سقف لتسليف البنك      

المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحديد مدتھا، واسترجاعھا إجباريا في كل سنة، وكذا إرجاع 

تد على وفق جدول يم 1990أفريل  14ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 

  .سنة 15

إلغاء ا�كتتاب اJجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة  10-90كما تضمن القانون      

 العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك والمؤسسات المالية من أداء ھذه العمليات

سيير الحسن للنظام ھذا وقد نص القانون على إنشاء عدة ھيئات جديدة لضمان الت ،)186ص(]45[

،اللجنة المصرفية، مركزية المخاطر، جمعية  (CNMC)مجلس النقد والقرض:البنكي الجزائري مثل

   ).54ص](61[البنوك والمؤسسات المالية

  ):156ص](54[ولعل أھم أھداف وأبعاد ھذا القانون تتمثل فيما يلي     

ا�قتصاد الوطني ليحرر الخزينة  إنشاء نظام مصرفي يعتمد على القواعد التقليدية في تمويل -

  .العمومية من عبء منح ا�ئتمان، ويرجع لھا دورھا كصندوق للدولة

خلق ع'قة جديدة بين الجھاز المصرفي والمؤسسات العمومية، قائمة على أساس ا�ستق'لية  -

 .التجارية والتعاقدية في ظل جو تنافسي
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اءات مسھلة وضعھا بنك الجزائر، وتمھيد جلب ا�ستثمارات ا�جنبية وتشجيعھا من خ'ل إجر -

 .ا�رضية القانونية ل'ستثمار بصدور قانون ا�ستثمارات

 .القطيعة والتخلص نھائيا من مصادر المديونية والتضخم -

إعادة تأھيل السلطة النقدية وإعطاء ا�ستق'لية للبنك المركزي بھدف خلق جو م'ئم ل'دخار  -

 .النمو ا�قتصاديوا�ستثمار وبالتالي دعم عجلة 

يھدف ھذا القانون أيضا إلى إدخال وظائف وأنشطة على البنوك والتي تدخل في إطار الوساطة  -

البنكية، وبذلك تطورت ا�نشطة البنكية ووجدت البنوك نفسھا أمام عدة نشاطات مالية جديدة، 

 .المباشرةتمثلت في تقديم سلفات، مساھمات في رأس المال، إصدار السندات وا�ستثمارات 

تحرير الخزينة العمومية من عبء منح القروض، ومن ثم أصبح توزيع القروض � يخضع  -

 .لقواعد إدارية، وإنما يتركز على مفھوم الجدوى ا�قتصادية للمشروع

 ):18ص](62[صوصارد ا�عتبار للوظائف البنكية التقليدية خ -

           .خلق وتسيير وسائل الدفع �

  .جمع المدخرات �

 .نشاط اJقراضترشيد  �

 .تنويع المصادر المالية لIعوان ا�قتصاديين، خصوصا المؤسسات، وذلك بخلق سوق مالية  - 

  ).53ص](64[رد ا�عتبار لقيمة الدينار الجزائري  -

  مبادئ قانون النقد و القرض 2.2.2.

ھو إعطاء يقوم قانون النقد والقرض على عدة مبادئ، تصب في معظمھا في اتجاه واحد، أ� و    

المنظومة المصرفية مكانتھا الحقيقية كمحرك رئيسي ل'قتصاد كما تترجم ھذه المبادئ إلى حد كبير 

الصورة التي سوف يكون عليھا النظام في المستقبل، وسوف نحاول التطرق إلى أھداف كل مبدأ من 

   ):199-198-197-196ص ص](43[ھذه المبادئ كالتالي

  ة النقدية و الدائرة الحقيقيةالفصل بين الدائر.2.2.21. 

تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين النقدية والحقيقة، ويعني ذلك أن القرارات      

النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف ھيئة التخطيط، ولكن مثل ھذه 

قدية التي تحددھا السلطة النقدية، وبناء على الوضع تتخذ على أساس ا�ھداف الن) النقدية(القرارات 

النقدي السائد والذي يتم تقديره من طرف ھذه السلطة ذاتھا، إن تبني ھذا المبدأ في قانون النقد 

  :والقرض يسمح بتحقيق مجموعة من ا�ھداف نلخص أھمھا فيما يلي

  .�ول عن تسيير السياسة النقديةاستعادة البنك المركزي لدوره في قمة النظام النقدي والمسؤول ا -
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استعادة الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعما�ته داخليا بين المؤسسات العمومية والعائ'ت  -

 .والمؤسسات الخاصة

تحريك السوق النقدية وتنشيطھا واحت'ل السياسة النقدية لمكانتھا كوسيلة من وسائل الضبط  -

 .ا�قتصادي

قوم على شروط غير تمييزية على حسب المؤسسات العامة خلق وضع لمنح القروض ي -

 .والمؤسسات الخاصة

إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعله يلعب دورا مھما في اتخاذ  -

 .القرارات المرتبطة بالقرض

  الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة.2.2.22.

المخطط الذي تبنته الجزائر منذ استق'لھا السياسي حالة تشابك وتداخل عرف نظام ا�قتصاد      

للص'حيات بين الخزينة العمومية والسياسة النقدية وتداخل أھدافھما حيث كانت الخزينة تلعب دورا 

أساسيا في تدبير التمويل ال'زم خصوصا باللجوء إلى الموارد المتأتية عن طريق اJصدار النقدي 

  .و ما جعل لھا سھولة نسبية في الحصول على الموارد لتمويل عجزھاالجديد، وھ

لكن الجزائر وفي إطار إص'حاتھا ا�قتصادية المتبناة للدخول إلى اقتصاد السوق، ومن خ'ل      

قانون النقد والقرض فقد تم الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة، وبھذا فقد تم وضع قيود 

ية التي كانت تتميز بھا الخزينة في النظام السابق من أجل تمويل عجزھا وھذا باللجوء إلى على الحر

البنك المركزي، وفي ھذا الشأن فقد وضع قانون النقد والقرض لذلك قواعد، وقد سمح ھذا المبدأ 

  :بتحقيق ا�ھداف التالية

  .استق'ل البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة -

 ).المتراكمة عليھا(لخزينة تجاه البنك المركزي والقيام بتسديد الديون السابقة تقليص ديون ا -

 .تھيئة الظروف الم'ئمة كي تلعب السياسة النقدية دورھا بشكل فعال -

 .الحد من اNثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية -

  الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض.2.2.23.

نظام السابق كانت الخزينة تلعب الدور ا�ساسي في تمويل استثمارات المؤسسات العمومية، في ال     

حيث ھمش النظام البنكي وكان دوره يقتصر على تسجيل عبور ا�موال من دائرة الخزينة إلى 

وخلق مثل ھذا ا�مر غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل، وتفطن قانون النقد . المؤسسات

ذه المشكلة حيث أبعد الخزينة عن منح القرض ل'قتصاد ليبقى دورھا يقتصر على تمويل والقرض لھ

وأصبح النظام البنكي ھو المسؤول عن منح . ا�ستثمارات ا�ستراتيجية المخططة من طرف الدولة

  .القروض في إطار مھامه التقليدية
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بھا قانون النقد والقرض من بلوغ  وقد سمح الفصل بين دائرة الميزانية ودائرة القرض التي جاء     

  :ا�ھداف التالية

  .تناقص التزامات الخزينة في تمويل ا�قتصاد -

 استعادة البنوك والمؤسسات المالية لوظائفھا التقليدية وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض، -

أصبح توزيع القروض � يخضع إلى قواعد إدارية، وإنما يرتكز أساسا على مفھوم الجدوى  -

 .ا�قتصادية للمشاريع

  إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة.2.2.24.

إن التشتت الذي عرفته السلطة النقدية سابقا بين وزارة المالية من جھة، وبين الخزينة التي كانت      

تلجأ في أي وقت للبنك المركزي لتمويل عجزھا وتتصرف وكأنھا ھي السلطة النقدية من جھة ثانية، 

ة البنك المركزي يمثل بطبيعة الحال سلطة نقدية �حتكاره امتياز إصدار النقود، ھذا ما ومن جھة ثالث

جعل قانون النقد والقرض يضع حدا لمثل ھذا التشتت الذي عرفته السلطة النقدية، وھذا بإنشاء سلطة 

تنفيذ نقدية وحيدة ومستقلة من أجل ضمان انسجام السياسة النقدية من جھة، ومن جھة ثانية لضمان 

  .ھذه السياسة لتحقيق ا�ھداف النقدية، وتتمثل ھذه السلطة النقدية في مجلس النقد والقرض

  وضع نظام بنكي على مستويين.2.2.25.

كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويين، ويعني ذلك التمييز بين نشاط      

حيث أصبح البنك المركزي . ية كموزعة للقرضالبنك المركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك التجار

يمثل فع' بنكا للبنوك، يراقب نشاطھا ويتابع عملياتھا، كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ 

وبموجب . أخير لLقراض في التأثير على السياسات اJقراضية للبنوك وفقا لما يقتضيه الوضع النقدي

البنوك، فبإمكانه تحديد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعايير ترأسه للنظام النقدي وتواجده فوق كل 

  .تقييم ھذا النشاط في اتجاه خدمة أھدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية

  ھيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض.2.2.3

حقيقيا في تاريخ المنظومة ، يعتبر منعرجا 10-90كما سبق ذكره فإن قانون النقد والقرض      

المصرفية الجزائرية، إذ أنه بموجبه تمت ھيكلة النظام المصرفي الجزائري، بداية من تنظيم البنك 

المركزي وأجھزته المتمثلة أساسا في المحافظ ومجلس النقد والقرض، البنوك والمؤسسات المالية، 

مصرفية، مركزية المخاطر، مركزية ووصو� إلى أجھزة الرقابة والمتمثلة في لجنة الرقابة ال

 .عوارض الدفع، وجھاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد
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  البنك المركزي.2.2.3.1

فقد تم تعريف بنك الجزائر بأنه مؤسسة وطنية تتمتع  10-90بموجب قانون النقد والقرض      

ببنك الجزائر، وھو خاضع ، ويدعى في ع'قته مع الغير ]63[بالشخصية المعنوية وا�ستق'ل المالي

، وتم تحديد مقره ]64[للقوانين التي تحكم التجارة باعتباره تاجرا ماعدا التسجيل في السجل التجاري

   ].66[مع إمكانية فتح فروع له في أماكن أخرى، إذا اقتضى ا�مر ذلك ]65[في مدينة الجزائر

وتوفير أفضل الشروط لتنظيم سوق يتكفل بالسھر على ا�ستقرار الداخلي والخارجي للنقد      

  ].67[ الصرف وا�قتصاد ككل

المتعلق بالنقد والقرض جھازين ھامين تمث' في  10-90وقد ضم بنك الجزائر بمقتضى القانون      

 .كل من المحافظ ونوابه ومجلس النقد والقرض

  المحافظ ونوابه .2.2.3.1.1

، ويُعيَن ھذا ]68[زي ويعاونه في ذلك ث'ثة نوابيقوم المحافظ بإدارة ومراقبة البنك المرك     

لمدى ستة وخمسة سنوات على الترتيب  ]69[المحافظ ونوابه بمرسوم يصدر عن رئيس الجمھورية

قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنتھي مھام المحافظ ونوابه كذلك بمرسوم في حالة العجز الصحي أو 

   ].70[الخطأ الفادح

ثيل البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية للدول ا�جنبية ويقوم المحافظ بتم     

والھيئات المالية الدولية، وينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مھامھا، كما يمكن أن تستشيره 

الحكومة في المسائل التي تخص النقد والقرض مباشرة أو التي قد تكون لھا انعكاسات على الوضع 

   ].71[النقدي

  مجلس النقد والقرض .2.2.3.2.1

المتعلق بالنقد والقرض، تم تأسيس مجلس النقد والقرض والذي يتصف  10-90بموجب القانون      

بتركيبة وامتيازات خاصة وتتمثل خصوصيته في كونه يشغل وظيفتين أساسيتين في البنك المركزي، 

وقد تم تحديد المھام التي يقوم بھا استنادا حيث تتمثل ا�ولى في اعتباره مجلس إدارة البنك المركزي، 

  .من ھذا القانون 43و 42لھذه الوظيفة في المادتين 

أما المھمة الثانية فتتمثل في وظيفة السلطة النقدية وفي ھذا المجال حددت ص'حياته في المادة      

  .ظمة مصرفيةالمتعلق بالنقد والقرض، والتي تتمثل أساسا في إصدار أن 10-90من القانون  44

يتكون مجلس النقد والقرض من المحافظ رئيسا ونوابه الث'ثة كأعضاء وث'ثة موظفين سامين      

يعينون بمرسوم من طرف رئيس الجمھورية، كما يعين ث'ثة مستخلفين ليعوضوا ا�عضاء الث'ثة إذا 

   ].72[اقتضت الضرورة
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  البنوك والمؤسسات المالية2..2.2.3

 وك التجارية  البن.21..2.2.3

أشخاص معنوية مھمتھا العادية : "البنوك بأنھا 114يعرف قانون النقد والقرض في مادته      

، بحيث تتضمن "من ھذا القانون 113إلى  110وا�ساسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد من 

  :يةھذه المواد وصف ا�عمال التي كلفت بھا البنوك وھي تنحصر في العناصر التال

  .جمع الودائع من الجمھور -

 .منح القروض -

 .توفير وسائل الدفع ال'زمة ووضعھا تحت تصرف الزبائن والسھر على إدارتھا -

  المؤسسات المالية2.2..2.2.3

أشخاص معنوية مھمتھا العادية والرئيسية : "بأنھا 115عرفھا قانون النقد والقرض في المادة      

  "111رفية ماعدا تلقي ا�موال من الجمھور بمعنى المادة تتمثل في القيام با�عمال المص

  أجھزة الرقابة في النظام المصرفي الجزائري.2.2.3.3

بھدف الرقابة على النظام المصرفي، وكذلك السھر على التطبيق ا�حسن للقوانين والقواعد،      

المتعلق بالنقد  10- 90القانون خاصة تلك المتعلقة بتلقي الودائع والتي تعود أغلبھا إلى الغير، أنشأ 

  :والقرض، أجھزة لضمان ذلك حيث تمثلت ھذه ا�جھزة أساسا في كل من

  اللجنة المصرفية1..2.2.3.3

من قانون النقد والقرض تنشأ لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين  143طبقا للمادة      

  .ة وبمعاقبة المخالفات المثبتةوا�نظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالي

من نفس القانون تتشكل اللجنة المصرفية من المحافظ أو من نائب  144وطبقا �حكام المادة      

  :المحافظ الذي يحل محله كرئيس ومن أربعة أعضاء ھم

قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحھما الرئيس ا�ول لھذه المحكمة بعد استط'ع رأي   -

  . جلس ا�على للقضاءالم

عضوين يتم اختيارھما نظرا لكفاءتھما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية،  -

 .يقترحھما الوزير المكلف بالمالية

يعين ا�عضاء ا�ربعة لمدة خمس سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة الذي يدعى اNن      

  ).68-67ص ص](44[بالوزير ا�ول ويمكن تجديد تعيينھم

ولLشارة فإن اللجنة تقوم بمھمتھا الرقابية على أساس الوثائق المستندية، أو عن طريق الزيارات      

  .الميدانية إلى مقرات البنوك والمؤسسات المالية
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  مركزية المخاطر2..2.2.3.3 

، تتزايد في إطار الوضع الجديد الذي يتسم بحرية المبادرة وقواعد السوق في العمل البنكي     

ويحاول البنك المركزي أن يجمع كل المعلومات التي تھدف إلى . المخاطر المرتبطة بالقروض

مساعدة النظام البنكي في التقليل من ھذه المخاطر، وفي ھذا اJطار، أسس قانون النقد والقرض في 

الجزائر  ينظم ويسير بنك: "ھيئة تقوم بتجميع ھذه المعلومات سميت مركز المخاطر 160مادته 

مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة 

وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك 

  ).206ص](43["والمؤسسات المالية

  مركزية عوارض الدفع3..2.2.3.3

ك مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا معلومات على الرغم من أن ھنا     

خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن، إ� أن ذلك � يلغي بشكل كامل المخاطر المرتبطة بھذه 

  .   القروض

بإنشاء  1992مارس  22المؤرخ في  02-92ولذلك، فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم      

البنوك، المؤسسات المالية، الخزينة (ع، وفرض على كل الوساطة المالية مركزية لعوارض الدف

العمومية، المصالح المالية للبريد والمواص'ت وكل المؤسسات ا�خرى التي تضع بحوزة الزبائن 

  .ا�نضمام إلى ھذه المركزية وتقديم كل المعلومات الضرورية لھا) وسائل الدفع وتسيرھا

   ):208ص](43[ض الدفع، تتلخص في عنصرينومھمة مركزية عوار     

وھو تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع وما قد ينجم عنھا وتسييرھا، وتتضمن ھذه : ا�ول -

  .البطاقية كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القروض

ة دورية وھو نشر قائمة عوارض الدفع وما يمكن أن ينجم عنھا من تبعات وذلك بطريق: الثاني -

 .وتبليغھا إلى الوسطاء الماليين وإلى أية سلطة أخرى معنية

  جھاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد4..2.2.3.3

يعتبر الشيك من أھم وسائل الدفع التي يتعامل بھا مختلف المتعاملين ا�قتصاديين، Jتمام      

ذا التعامل، والمتمثل أساسا في عدم قدرة صفقاتھم المختلفة، إ� أنه � يمكننا نفي وجود أخطار تھدد ھ

  .المدين على تسديد ما عليه بسبب عدم كفاية الرصيد

، والذي 1992مارس  22المؤرخ في  03-92ومن أجل ذلك أصدر البنك المركزي النظام رقم      

بموجبه تم إنشاء جھاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك من أجل تفادي المعام'ت 

  .وك في أمرھا والتي يستعمل فيھا ھذا النوع من وسائل الدفعالمشك



71 

 

  ):209ص](43[وتتمثل أھم وظائفه فيما يلي     

تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ المعلومات  -

  .للوسطاء الماليين المعنيين

على عنصر الغش، وخلق قواعد للتعامل المالي  تطھير النظام البنكي من المعام'ت التي تنطوي -

 .يقوم على أساس الثقة

الرقابة على استعمال واحد من أھم وسائل الدفع المستعملة في ا�قتصاد المعاصر بغية تطوير  -

  .استعمالھا وا�ستفادة من مزايا التعامل بھا

  10-90تعدي'ت قانون النقد والقرض  .2.24.

قد نظم أغلب المسائل المتعلقة بالقطاع البنكي ككل، إ� أنه  10-90القرض رغم أن قانون النقد و     

وبعد مرور أكثر من عشرية من الزمن على صدوره، قد أحدثت عليه تعدي'ت من خ'ل القوانين 

  .، وھذا نتيجة ظھور بعض الثغرات فيه 2003و 2001المعدلة والمتممة التي صدرت في سنتي 

  10-90عدل والمتمم لقانون النقد والقرض الم 01-01ا�مر .41..2.2

 2001لقد تم تعديل بعض أحكام قانون النقد والقرض المتعلقة بإدارة ومراقبة بنك الجزائر سنة      

  ).04ص](73[2001فيفري  27الصادر بتاريخ  01-01من خ'ل ا�مر 

  ]:74[وأھم التعدي'ت التي جاء بھا ا�مر ما يلي    

 01-01من ا�مر  02بنص المادة  10-90من قانون النقد والقرض  19 تم تعديل نص المادة -1

محافظ يساعده ث'ثة : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته ومراقبته على التوالي: "والتي تنص

  ".نواب محافظ، ومجلس اJدارة ومراقبان) 03(

 :ن ھماإلى تقسيم مجلس النقد والقرض إلى ھيئتي 01-01كما ھدفت تعدي'ت ا�مر  -2

) 03(يتكون مجلس اJدارة من المحافظ رئيسا ونواب المحافظ كأعضاء وث'ثة  :مجلس ا/دارة -

  ).نفس أعضاء مجلس النقد والقرض السابق( ]75[موظفين سامين يعينھم رئيس الجمھورية

تعدي'ت في مجلس النقد  2001الصادر سنة  01-01أحدث ا�مر  :مجلس النقد والقرض -

 :يينوالقرض على مستو

 .لم يعد مجلس النقد والقرض مكلفا بإدارة وتنظيم البنك المركزي :على مستوى المھام �

يتكون مجلس النقد والقرض بموجب ھذا التعديل من أعضاء مجلس  :على مستوى ا6عضاء �

شخصيات يختارون بحكم كفاءتھم في المسائل ا�قتصادية ) 03(إدارة بنك الجزائر، وث'ث 

  ].76[والنقدية

   ]:76[ويتم تسيير مجلس النقد والقرض كما يلي     
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يجتمع المجلس مرة على ا�قل كل ث'ثة أشھر باستدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعي ل'جتماع  -

 .أعضاء) 04(كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة 

أعضاء من ) 06(يستدعي المحافظ المجلس ويرأسه ويعد جدول أعماله، ويكون بحضور ستة  -

 . المجلس على ا�قل ضروريا لعقد اجتماعاته

تتخذ القرارات بموافقة ا�غلبية البسيطة لIصوات، وفي حالة تعادل عدد ا�صوات يكون صوت  -

 .الرئيس مرجحا

  .في اجتماعات المجلس) � يفوض من ينوب عنه(يشترط حضور أي عضو في المجلس بعينه  -

  بالنقد والقرض المتعلق 11-03ا�مر .42..2.2

كما ھو معلوم فقد سمح قانون النقد والقرض و�ول مرة منذ ا�ستق'ل، بإنشاء مؤسسات      

وتواصلت إص'حات المنظومة المصرفية بعد . مصرفية خاصة ومختلطة، جزائرية وأجنبية

 المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26الصادر بتاريخ  11-03التسعينات، فجاء ا�مر 

  ).03ص](77[

وقد جاء ھذا التعديل خاصة بعد ا�زمات التي عرفتھا بعض البنوك الخاصة، وذلك لمراجعة      

القوانين والتشريعات التي تحكم العمل المصرفي، حيث شھدت الساحة المصرفية الجزائرية في فترة 

مصرفي صدور التعديل تراجعا وتزعزعت ثقة الجمھور والمتعاملين اJقتصاديين في القطاع ال

 .الخاص، وھذا بسبب إف'س بنك الخليفة، والبنك الصناعي والتجاري

أوت  26المؤرخ في  04-10با�مر رقم 11-03ولLشارة فإنه تم تعديل ا�مر 

  ). 01أنظر الملحق ( )11ص](78[2010

 11-03أھداف ا�مر 1..42..2.2

   ):24-23ص ص](62[ إلى 11-03حسب المشرّع تھدف تعدي'ت ا�مر 

 : كين بنك الجزائر من ممارسة ص'حياته بشكل أفضل وھذا عن طريقتم -

 .الفصل داخل بنك الجزائر بين مجلس اJدارة ومجلس النقد والقرض �

توسيع ص'حيات مجلس النقد والقرض الذي تخول له الص'حيات في مجال السياسة النقدية  �

 .وسياسة الصرف والتنظيم واJشراف

 .لمصرفيةتقوية استق'لية اللجّنة ا �

 :تعزيز التشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي من خ'ل -

 .نشر تقارير إقتصادية ومالية دورية Jع'م مختلف المؤسسات �

إنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية Jدارة ا�رصدة الخارجية واعتماد خطوات  �

 .يةكفيلة بإتاحة تسيير نشط للمديونية العموم
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 .تحقيق مرونة أفضل في تداول المعلومات المالية �

 :تھيئة الظروف من أجل حماية أفضل للبنوك ومسيري البنوك و ادخار الجمھور وھذا من خ'ل -

 .تقوية شروط ومعايير منح ا�عتماد للبنوك ومسيري البنوك، وإجراءات العقوبات المختلفة �

ي القانون المصرفي أثناء قيامھم بمھامھم زيادة الجزاءات والعقوبات المفروضة على مخالف �

 .المصرفية

واعتماد ) جمعية البنوك والمؤسسات المالية(تقوية ص'حيات جمعية المصرفيين الجزائريين  �

 .نظامھا ا�ساسي من طرف بنك الجزائر

 .تعزيز وتوضيح شروط سير مركزية المخاطر �

 ]:79[ما يلي 2003أوت  26لمؤرخ في ا 11-03من ا�مر  96ولLشارة فإنه ورد في المادة      

يؤسس بنك الجزائر جمعية مصرفيين جزائريين، يتعين على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة في 

  .الجزائر ا�نخراط فيھا

تدرس ھذه الجمعية المسائل المتصلة بممارسة المھنة، �سيما تحسين تقنيات البنوك 

لتي تعترض المنافسة، وإدخال تكنولوجيات جديدة، والقروض،وتحفيز المنافسة ومحاربة العراقيل ا

 .وتنظيم خدمات الصالح العام وتسييرھا، وتكوين المستخدمين، والع'قات مع ممثلي المستخدمين

  بنية الجھاز المصرفي الحالي  3..2.2.4

 فرّق قانون النقد والقرض بين البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي يتكون الجھاز المصرفي     

 ]:80[الحالي من ث'ث قطاعات حسب اJطار القانوني الذي تجسده كل ھيئة قرض وھو كاNتي

  :يتكون الجھاز المصرفي من البنوك اNتية :البنوك التجارية.31..2.2.4

 ).BNA(البنك الوطني الجزائري  �

 ).BEA(البنك الخارجي الجزائري  �

 ).BADR(بنك الف'حة والتنمية الريفية  �

 ).BDL(المحلية بنك التنمية  �

 ).CPA(القرض الشعبي الجزائري  �

 ).CNEP – Banque(الصندوق الوطني للتوفير وا�حتياط  �

 .بنك البركة الجزائري �

 ).CNMA(الصندوق الوطني للتعاون الف'حي  �

 .المؤسسة العربية المصرفية �

 .ناتكسيس بنك �

 ).سوسيتي جينرال(الجزائر  –الشركة العامة  �
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 .سيتي بنك �

 .الجزائر –بي أل سي  – البنك العربي �

 البنك الوطني الشعبي باريبا   �

 .بنك ترست الجزائر �

 . بنك الجزائر الخليج �

 .بنك اJسكان للتجارة والمالية �

� FRANSABANK ELDJAZAIR 

� CALYON-ALGERIE-SPA 

 .بنك الس'م الجزائر �

� H.S.B.C ALGERIE «SUCCUR SALE DE BANQUE» 

  :سم إلىوھي تنق: المؤسسات المالية.32..2.2.4

 :وھي كاNتي: مؤسسات مالية بصفة عامة -1

 .سوفي ناس بنك �

 ).SRH(شركة إعادة التمويل الرھني  �

 .الشركة العربية لLيجار �

� Cetelem. 

 .Maghreb Leasingالمغرب للتأجير  �

 :وھي كاNتي: مؤسسات مالية متخصصة -2

 .بنك الجزائر للتنمية �

 :مكاتب التمثيل3.3..2.2.4

 .ي التجاريالبنك البريطاني العرب �

 .إتحاد البنوك العربية والفرنسية �

 .القرض الف'حي �

 ).أو بنك تونس الدولي(البنك التونسي الخارجي  �

 .القرض الصناعي والتجاري �

 .Fortis Bankبنك فورتيس  �

 .BANCO SABADELبنك ساباديل  �

لحكومة قد حدد بوضوح ع'قة بنك الجزائر مع ا 11-03وفي ا�خير نستطيع القول أن ا�مر      

فمنح البنك ا�ستق'لية التي تمكنه من رسم السياسة النقدية المناسبة وتنفيذھا في إطار الرقابة التي 
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مارسھا وزارة المالية التابعة للحكومة، ومنح الحكومة بالمقابل السلطة المضادة التي تمكنھا من أن ت

ولعل السبب في ھذا التغيير مقارنة تعدل ما يخلص إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية، 

يعود لما شھدته الساحة المصرفية الجزائرية بإف'س العديد من البنوك  10-90بقانون النقد والقرض 

الخاصة، ا�مر الذي أثر كثيرا في أداء المنظومة المصرفية من جھة، ومن جھة ثانية طرح العديد 

  ).51ص](81[التي يمارسھا بنك الجزائرمن التساؤ�ت في مدى نجاعة المراقبة المصرفية 

  الحالي واقع النظام المصرفي الجزائري3..2

من خ'ل المعطيات الخاصة بنشاط البنوك العاملة في السوق المصرفية الجزائرية يمكن م'حظة      

رغم أن عدد البنوك الخاصة يتجاوز ضعف عدد . ھيمنة البنوك العمومية على النشاط المصرفي

بنكا خاص، بينما يقدر عدد البنوك  14: في السوق المصرفية الجزائرية والمقدر بـ لعموميةالبنوك ا

نظرا �ھمية شبكة  %89: بنوك، إ� أنھا تستأثر بحصة معتبرة من السوق تقدر بـ 06: العمومية بـ

  .وكا�تھا الموزعة على كامل التراب الوطني

  قنوات التوزيع البنكية 1..2.3

وات التوزيع البنكية، فروع ووكا�ت البنك التي يمارس من خ'لھا نشاطاته وينشر ويقصد بقن     

  ).10ص](82[منتجاته عبر مختلف مناطق الوطن

وفي ھذا اJطار تواصل البنوك العمومية ھيمنتھا على النشاط المصرفي وذلك بالنظر لشبكة      

امي قطاع خاص وطني وأجنبي بشكل وكا�تھا الموزعة على كامل التراب الوطني، وبجانب ذلك تن

  .واضح في السنوات ا�خيرة

وكالة، بينما شملت شبكة  1072، شملت شبكة البنوك العمومية على 2009في نھاية ديسمبر      

وكالة شملتھا شبكة البنوك  1057وكالة، وھذا مقابل  252البنوك الخاصة والمؤسسات المالية على 

   2008بكة البنوك الخاصة والمؤسسات المالية عام وكالة شملتھا ش 244العمومية و

وكالة عام  1301وكالة مقابل  1324ويصل مجموع وكا�ت البنوك والمؤسسات المالية إلى      

  ].83[ 2009و 2008شخص عام  26700، وھو ما يعادل شباكا واحدا لكل 2008

ية فيما بين البنوك العمومية والبنوك ويمكننا استنتاج ومقارنة نسب ا�ستحواذ على القنوات البنك     

  :الخاصة والمؤسسات المالية، وھذا من خ'ل الجدول التالي
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  تطور نسب ا�ستحواذ على القنوات البنكية:  01الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

.2009إلى  2006لجزائر من من إعداد الطالبة با�عتماد على التقارير السنوية لبنك ا :المصدر

  السنوات                   

  طبيعة البنوك

  والمؤسسات

2006  2007  2008  2009  

  العدد
النسبة 

% 
  العدد

النسبة 

%  
  العدد

النسبة 

%  
  %النسبة   العدد

112  البنوك العمومية

6  

88  1093  85  1057  81  1072  81  

البنوك الخاصة والمؤسسات 

  المالية

152  12  194  15  244  19  252  19  

127  المجموع

8  

100  1287  100  1301  100  1324  100  
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 :تحليل الجدول �

، ن'حظ بأن ھناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الفروع والوكا�ت )01(من خ'ل الجدول رقم      

، سواء بالنسبة للبنوك العمومية أو البنوك الخاصة والمؤسسات )2009-2006(البنكية فيما بين 

لمالية بھذه القنوات كأداة للتنافس على نشر المالية، وھذا ما يعكس اھتمام البنوك والمؤسسات ا

  .وتوزيع منتجاتھا وخدماتھا المختلفة

) البنوك العمومية(إ� أن أھم ما يمكن م'حظته من خ'ل ھذا الجدول ھو سيطرة القطاع العام      

  ).2009-2006(التي ظلت تستحوذ على نسبة كبيرة من القنوات البنكية طوال الفترة 

  الجھاز المصرفي الجزائري مؤشرات .2.3.2

  .البنوك من حيث ھيكل الودائع والقروض بنشاط فيما يلي عرض  لبعض المؤشرات الخاصة     

  ھيكل الودائع  1..2.3.2

  مفھوم الوديعة  1.1..2.3.2

ھي المبلغ المصرح به بأية عملة كانت، والمودعة لدى المنشآت المالية والمصرفية والواجبة      

، وتعتبر الودائع )110ص(]84[الدفع أو التأدية عند الطلب، أو بعد إنذار في تاريخ استحقاق معين

  .من أھم موارد البنوك التجارية

ھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة        وفيما يلي جدول نعرض من خ'له ھيكل ودائع الج     

  ):2010جوان -2009ديسمبر (
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  ]133)[2010جوان-2009ديسمبر(ترة ھيكل الودائع للجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الف: 02الجدول رقم 

  مليون د ج:الوحدة

  

  

  

 %  2010جوان  %  2010ماي  %  2010أفريل %  2010مارس  %  2010فيفري  %  2010جانفي  %  2009ديسمبر   البيان

  58.39 322 282 3  58.17 271 247 3  58.14 539 211 3  58.18 407 193 3  57.97 253 130 3  57.56 368 074 3  58.29 810 114 3  ودائع تحت الطلب

  78.39 148 573 2  79.40 443 578 2  80.26 571 577 2  80.94 933 584 2  80.81 608 529 2  80.30 892 468 2  80.35 926 502 2  ودائع لدى البنوك* 

  0.42 781 13  0.41 537 13  0.43 055 14  0.35 245 11  0.31 842 9  0.59 182 18  1.25 011 39  ودائع لدى بنك الجزائر* 

  10.53 792 345  9.77 432 317  9.31 172 299  8.73 911 278  8.87 716 277  8.91 019 274  8.49 394 264  ودائع لدى الخزينة* 

  10.66 600 349  10.42 859 337  10 741 320  9.96 318 318  10 086 313  10.19 275 313  9.91 479 308  ودائع في ح ب ج* 

  41.61 299 338 2  41.83 264 334 2  41.86 052 312 2  41.82 077 295 2  42.03 001 269 2  42.44 602 266 2  41.71 893 228 2  ودائع /جل

  89.08 033 083 2  89.52 646 089 2  88.90 589 055 2  88.53 994 031 2  88.49 060 008 2  88.23 797 999 1  88.08 219 963 1  ودائع بالدينار* 

  10.92 266 255  10.48 618 244  11.10 463 256  11.47 083 263  11.51 941 260  11.77 804 266  11.92 674 265  ت ا/جنبيةودائع بالعم0* 

    621 620 5    535 581 5    591 523 5    484 488 5    254 399 5    970 340 5    703 343 5  المجموع
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ديسمبر (يبين ھيكل الودائع بالجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة ) 05(والشكل رقم      

  ):2010جوان  - 2009

  

       - 2009ديسمبر(ھيكل الودائع بالجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة :05الشكل رقم 

  )2010جوان

  ).02(بناء على معطيات الجدول رقم : المصدر

  

  :يتضح لنا اNتي) 02(من خ'ل الجدول رقم 

خ'ل الفترة  %58.39و  %57.56تراوحت الودائع تحت الطلب بالجھاز المصرفي ما بين  -

 %41.61، أما الودائع �جل فقد تراوحت ما بين 2010إلى غاية جوان  2009الممتدة من ديسمبر 

  .الفترة خ'ل نفس % 42.44و

وتشير النتائج المحققة إلى أن الودائع تحت الطلب تشكل أكثر نسبة من ودائع الجھاز المصرفي      

الجزائري، وھذا قد يعيق قدرة المصارف الجزائرية على منح القروض وا�ئتمان متوسط وطويل 

  .ا�جل، إذ أن الودائع تحت الطلب تتسم بعدم ا�ستقرار
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تقريبا في  %80.06الودائع تحت الطلب، ي'حظ تركزھا لدى البنوك بنسبة عند النظر إلى ھيكل  -

المتوسط خ'ل الفترة المشار إليھا سابقا، بينما تأتي ودائع الحسابات البريدية في المرتبة الثانية بنسبة 

في المتوسط، وودائع تحت الطلب المحتفظ بھا لدى الخزينة تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة  10.16%

 %0.54(في المتوسط، أما الودائع تحت الطلب لدى بنك الجزائر فتشكل نسبة ضعيفة جدا  9.23%

  ).في المتوسط

، بينما سجلت %88.69وي'حظ على الودائع �جل أن متوسط الودائع �جل بالدينار الجزائري بلغ  -

يشير إلى أن ھناك  في المتوسط خ'ل نفس الفترة، وھذا %11.31الودائع بالعم'ت ا�جنبية نسبة 

  .ثقة كبيرة من المتعاملين مع المصارف الجزائرية في الدينار الجزائري

  

  ھيكل القروض2.2..2.3

في مجال تخصيص الموارد، تشكل القروض أھم ا�ستعما�ت لموارد البنوك الجزائرية التي      

  .تضمن لھا إمكانية التوسع في النشاط وتحقيق ا�رباح

دول نعرض من خ'له ھيكل القروض في الجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة وفيما يلي ج     

  )2010جوان  -2009ديسمبر (
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  ]133)[2010جوان - 2009ديسمبر(ھيكل القروض للجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة : 03الجدول رقم 

  مليون د ج:الوحدة

  

 

  البيان
ديسمبر 

2009  
 %  2010مارس  %  2010فيفري  %  2010جانفي  %

  أفريل

2010  
% 

  ماي

2010  
 %  2010جوان  %

  40.31 537 276 1  39.92 915 239 1  42.94 187 398 1  42.92 626 367 1  43.70 232 377 1  42.43 198 295 1  42.78 527 320 1  قروض قصيرة ا6جل

قروض متوسطة وطويلة 

  ا6جل
1 766 018 57.22  1 756 936 57.57  1 773 725 56.30  1 818 492 57.08  1 857 736 57.06  1 865 565 60.08  1 890 026 59.69  

  43.81 117 828  43.85 114 818  43.86 899 814  43.79 461 796  44.37 023 787  44.84 964 787  45.64 122 806  قروض متوسطة ا�جل*  

  56.19 909 061 1  56.15 451 047 1  56.14 837 042 1  56.21 031 022 1  55.63 702 986  55.16 972 968  54.36 896 959  قروض طويلة ا�جل*  

    563 166 3    480 105 3    923 255 3    119 186 3    957 150 3   134 052 3    545 086 3  المجموع
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ديسمبر (يبين ھيكل القروض بالجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة ) 06(والشكل رقم           

  ):2010جوان  – 2009

  

جوان  200ديسمبر(ھيكل القروض بالجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة : 06 الشكل رقم

2010(  

  ).03(بناء على معطيات الجدول رقم  :المصدر

  

  :يتبين ما يلي) 03(من الجدول رقم 

ن'حظ أن نسبة القروض قصيرة ا�جل تتأرجح بين الصعود والھبوط على طول الفترة الممتدة من  -

 2009في ديسمبر  %42.78، حيث أن ھذه النسبة سجلت 2010ية جوان إلى غا 2009ديسمبر 

أما . وھكذا 2010في فيفري  %43.70، لترتفع إلى 2010في جانفي  %42.43ثم انخفضت إلى 

القروض متوسطة وطويلة ا�جل في'حظ أن نسبتھا أيضا تتأرجح بين الصعود والھبوط على طول 

، ثم ارتفعت قلي' 2009في ديسمبر  %57.22ذه النسبة سجلت الفترة المشار إليھا سابقا، حيث أن ھ

  .وھكذا 2010في فيفري  %56.30لتنخفض إلى  2010في جانفي  %57.57إلى 

�حظنا أن الودائع تحت الطلب تشكل  أكبر نسبة ) 02(اعتمادا على التحليل الوارد في الجدول رقم  -

، ومن 2010وجوان  2009لممتدة من ديسمبر من ودائع الجھاز المصرفي الجزائري خ'ل الفترة ا
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إ� أن التحليل الوارد في الجدول رقم . ھنا يفترض أن يكون اتجاه القروض أكثر إلى ا�جل القصير

يشير أن اتجاه القروض كان أكثر إلى ا�جل المتوسط والطويل في نفس الفترة المشار إليھا، ) 03(

نحھا للقروض ذات ا�جل المتوسط والطويل أيضا على مما يعني أن البنوك الجزائرية تعتمد في م

  .الودائع تحت الطلب

  

  أھم مظاھر الضعف الھيكلي في المنظومة المصرفية الجزائرية.2.3.3

   ):03ص](85[ويمكن تلخيص ھذه المظاھر فيما يلي      

  تجزئة النشاط البنكي .2.3.3.1

جزائر والتي ترتكز على تخصيص الموارد المالية لقد نجم عن السياسة ا�قتصادية المنتھجة في ال     

حسب خطط محددة مسبقا لتشمل مختلف ميادين النشاط ا�قتصادي لتحقيق التنمية الشاملة خلق نوع 

من التخصص في النشاط المصرفي، وقد انبثق عن ذلك تجزئة النشاط المصرفي وما نجم عنه من 

نشاط المصرفي أ� وھي المنافسة في السوق عدم العمل بآلية جوھرية تعتبر بمثابة محرك لل

المصرفية، وكذلك قلة أو انعدام الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظھا المالية وتسيير المخاطر 

  .المترتبة عنھا

  التركز في نصيب المصارف .2.3.3.2

ئرية، حيث  تستحوذ إن التركز في النشاط البنكي يمثل الميزة ا�ساسية للمنظومة المصرفية الجزا     

، وتُبيّن ھذه النسبة المرتفعة مدى ]83[من إجمالي ا�صول المصرفية %89البنوك العمومية على 

محدودية ممارسة المنافسة في النشاط المصرفي وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على ا�داء 

  .الفعّال للبنوك وترقية الصناعة المصرفية

  رةالقروض المتعث .2.3.3.3

نتيجة للسياسات اJقراضية التوسعية التي انتھجتھا الجزائر دون ا�خذ بعين ا�عتبار قواعد      

الفعالية ا�قتصادية والمردودية المالية التي تحكم النشاط في مجال منح ا�ئتمان على وجه الخصوص 

مالية للمنظومة المصرفية وبفعل التسيير البيروقراطي للقضايا المالية والمصرفية، تفاقمت الوضعية ال

في الجزائر وقد نجم عن ذلك ظاھرة القروض المتعثرة، مما أدى إلى عرقلة النشاط المصرفي حيث 

  ).04ص](85[ كانت البنوك في وضعية � تسمح بتسيير واسترجاع تلك القروض

  نظام ملكية البنوك .2.3.3.4

ھمة الكبيرة للقطاع العمومي، تصاحبه يتسم ھيكل ملكية الجھاز المصرفي الجزائري بالمسا      

وقد أثّر وجود الملكية والسيطرة في الھيكل . سيطرة كاملة لھذا القطاع على إدارة وعمليات البنوك
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وعلى الرغم من سياسة . المالي للمصارف على استراتيجيات وعمليات المؤسسات البنكية بشكل كبير

نوك وتخفيض قيود الدخول إلى القطاع المالي التقليل من نسبة ملكية القطاع العمومي في الب

 ).403ص](86[والمصرفي، إ� أن القطاع العمومي مازال يھيمن على الجھاز المصرفي

  ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات .2.3.3.5

ل، � يتوفر حقيقة على نظام دفع متطور، كما ھو        إن النظام البنكي في بلدان إقتصاديات التحو]

ان اقتصاد السوق، بحيث أن البنك المركزي يعتبر المورد ا�ساسي إن لم نقل الوحيد م'حظ في بلد

  ).47ص](87[ لخدمات المقاصة

ويرجع ضعف أنظمة تسوية المدفوعات إلى ا�سلوب التقليدي المعمول به في إتمام عمليات       

ين، ويزداد ا�مر تعقيدا المقاصة والمعتمد على ا�سلوب اليدوي غالبا في فحص ومعالجة أّدوات الد

إذا تعلقّ ا�مر بإجراء مقاصة بين غرف للمقاصة متباعدة جغرافيا مما ينعكس عنه عرقلة عملية 

المقاصة لفترة قد تطول وما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المتعاملين مع البنوك لبقاء الشيكات 

 ).04ص](85[دون تقاص لفترة زمنية طويلة 

  خدام التكنولوجيا والرقابةضعف است .2.3.3.6

يحتاج الجھاز المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى ا�ستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة،      

وتطبيق ا�نظمة والبرامج العصرية، وذلك حتى يكون قادرا على مواكبة المنافسة في ا�سواق 

من سرعة التسويات وزيادة الشفافية، إذ يسمح  كما أن استخدام التكنولوجيا يزيد. الداخلية والخارجية

كما أن المنافسة الدولية . بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا، مما يزيد من ثقة المستثمرين بالبنوك

تتطلب وجود بيانات قابلة للمقارنة وفق معايير موحدة، وھذا يتطلب بدوره جھدا لتطوير قواعد 

  ).403ص](86[المالية بشكل مناسب لجذب المستثمرين ا�جانبالشفافية ونشر البيانات والقوائم 

  ثقل وجمود العمليات المصرفية .2.3.3.7

إن البنوك وصورھا الحالية ھي حبيسة أنماط تنظيمية و تسييرية تقليدية جعلت منھا مستودعا      

ص وتحويل فيما فالتأخر المسجل في أداء الخدمات المصرفية من دفع وتخلي. للبيروقراطية اJدارية

بين البنوك وفتح الحسابات ودراسة الملفات فكك الع'قة بين البنك والجمھور وعزز دور النقود 

السائلة وانتشارھا في الوسط التجاري وا�قتصادي، ومن جھة قلص حجم الودائع والمعروض من 

  .ا�موال المخصصة ل'ئتمان سواء كان تجاريا أو استثماريا

بل يلجؤون إلى . اب رؤوس ا�موال � تدفعھم فقط ل'حتفاظ با�موال السائلةفعق'نية أصح     

  .سحب أرصدتھم من البنوك التي � تحسن اJدارة والتسيير
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نقص : ومعظم الدراسات والتحاليل ترجع ظاھرة ضعف أداء البنوك إلى عاملين رئيسيين ھما     

   ).04ص](85[الكفاءة البشرية ومستوى التقانة المستخدمة

 

  :خ'صة الفصل

لقد عرف النظام المصرفي الجزائري تحو�ت خ'ل فترة ما قبل التسعينات، لكن تلك التحو�ت      

  .واJص'حات كانت محدودة الفعالية و� تستجيب لمقتضيات الجھاز المصرفي الفعال

بية، وأخرى ، حيث جاء بقواعد تنظيمية، رقا10-90ولذلك تم إصدار قانون النقد والقرض      

توجيھية تتناسب وخصوصيات اقتصاد السوق، فأحدث بذلك طفرة نوعية في النظام البنكي الجزائري 

من خ'ل  استق'لية البنك المركزي عن الخزينة العمومية واسترجاع دوره كسلطة نقدية، وكذا 

اء سلطة نقدية الفصل بين الدائرة النقدية والتخطيطية، ووضع نظام بنكي على مستويين، وكذا إنش

  .وحيدة ومستقلة

وفي إطار إعادة ھيكلة النظام المصرفي الجزائري تم إنشاء أجھزة رقابية متخصصة تمثلت      

أساسا في لجنة الرقابة المصرفية، مركزية المخاطر، مركزية عوارض الدفع، وجھاز مكافحة إصدار 

  .الشيكات بدون رصيد

ھذا القانون بعض النقائص مما استدعى تعديله بإصدار  وبمرور عشرية من الزمن لوحظت على     

المتعلق بالنقد  11- 03بعدھا ألغي نھائيا بإصدار القانون  01-01قانون آخر تمثل في ا�مر رقم 

  .والقرض

ورغم اJص'حات المصرفية المجسدة في قانون النقد والقرض وتعدي'ته، إ� أن ھذه      

ت إيجابية في اتجاه تحسين أداء المنظومة المصرفية الجزائرية، والتي اJص'حات لم تكن لھا انعكاسا

أصبحت ملزمة على مسايرة التطور الحاصل على المستوى العالمي بالقيام باJص'حات ال'زمة 

 . ل'رتقاء بمستوى ا�داء إلى مصاف ا�نظمة المصرفية العالمية
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  3الفصـــل 
في ظل التحرير المصرفي  ئريالجزاآفاق النظام المصرفي   

  

  

  

يستدعي تحرير النظام المصرفي الجزائري تبني استراتيجيات عمل طويلة المدى، وھذا لجعل      

البنوك الجزائرية أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة في ظل سوق مصرفية مفتوحة أمام البنوك 

لمؤھ'ت البشرية ما يجعلھا تشكل خطرا ا�جنبية التي لھا من اJمكانيات التكنولوجية والتقنية، وا

حقيقيا أمام استمرارية عمل البنوك الجزائرية، وھذا ما يدفعھا إلى ضرورة العمل على المزيد من 

التطوير في إدارة عملياتھا والمزج ما بين اJقراض المصرفي التقليدي والتمويل التنموي ا�ستثماري 

يعد ا�تجاه نحو ا�ندماج المصرفي من بين ا�تجاھات التي في إطار ما يسمى بالصيرفة الشاملة، كما 

ت'ئم العمل المصرفي في غالب دول العالم ومن بينھا البنوك الجزائرية ل'ستفادة أكثر من مزايا 

الحجم، ھذا فض' عن أھمية عملية خوصصة البنوك العمومية وفتح المجال المصرفي أمام القطاع 

شتد أكثر في القطاعات المخوصصة مما يحسن من مستوى الخدمات الخاص، وذلك �ن المنافسة ت

  .المصرفية

ھذا ويعد التحديث المستمر �نظمة الدفع، وتبني أنظمة إدارة المخاطر الفعالة وحوكمة البنوك      

  .الجزائرية من أھم ا�ستراتيجيات التي ترقى بمستوى ا�داء إلى مصاف البنوك العالمية

الفصل لدراسة آفاق النظام المصرفي الجزائري في ظل التحرير المصرفي،  وقد خُصص ھذا     

  :وجاء مقسما إلى ث'ثة مباحث ھي

  .آليات توجه النظام المصرفي الجزائري إلى التحرير المصرفي :المبحث ا6ول

  .عراقيل التحرير المصرفي في الجزائر :المبحث الثاني

  .لمصرفي في الجزائرمقترحات Jنجاح التحرير ا :المبحث الثالث

  

  ر المصرفييآليات توجّه النظام المصرفي الجزائري إلى التحر.3.1

كما ھو معلوم فإن منتجات البنوك تتمثل في الخدمات التي تقدمھا، و لعلّ الحديث عن التحرير     

المصرفي يشمل بالضرورة تحريرھذه ا�خيرة من القيود والعراقيل التي تحول دون انتقالھا بين 

الدول،وھذا ما جاءت به اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية في إطار اJنضمام إلى 
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المنظمة العالمية للتجارة، حيث اJلتزام بھا يجعل البنوك أمام واقع جديد و يفرض على البنوك 

منافسة المرتقبة الجزائرية أن تعيد النظر في كيفية عملھا الحالي ونوعية خدماتھا المقدمة لمواجھة ال

وھو ما يجعلھا تتكتّل لتشكيل كيانات مصرفية عم'قة قادرة على مواجھة تلك المنافسة، وتقديم 

خدمات واسعة في إطار التوجّه للبنوك الشاملة كل ھذا يدخل ضمن إعادة ھيكلة الخدمات المصرفية 

ات المتاحة أمام البنوك ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تعد عملية خوصصة البنوك من بين أھم الخيار

في ظل موجة التحرير المصرفي التي تشھدھا ا�نظمة العالمية منھا النظام المصرفي الجزائري وھذا 

لكون خيار خوصصة البنوك من شأنه أن يزيد من مردوديتھا ويحسّن من مستوى الخدمات البنكية 

  . لقطاع العامالمقدمة نظرا Jشتداد المنافسة في القطاع الخاص أكثر منه في ا

  إعادة ھيكلة الخدمات المصرفية.3.1.1

إن أثر العولمة وسياسة التحرير المصرفي على ا�جھزة المصرفية للدول في مجال إعادة ھيكلة     

صناعة الخدمات المصرفية، قد امتد بشكل غير مباشر وتمثّل في دخول المؤسسات المالية غير 

المعاشات وصناديق ا�ستثمار كمنافس قوي للبنوك المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق 

التجارية في مجال الخدمات التمويلية مما أدى إلى تراجع دور البنوك التجارية على وجه الخصوص 

، وفي سياق إعادة ھيكلة صناعة الخدمات المصرفية زاد )37ص](13[في مجال الوساطة المالية

  :اتجاه البنوك وبخاصة البنوك التجارية إلى

  اJندماج المصرفي .3.1.1.1

  تبني فلسفة البنوك الشاملة .3.2.1.1

  اJندماج المصرفي .3.1.1.1

إنّ إتّجاه الجزائر إلى تحرير اقتصادھا وتحضيراتھا لLنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وما    

جل مواجھة ترمي إليه ھذه ا�خيرة من تحرير للخدمات المالية والمصرفية، يجعل البنوك ومن أ

المنافسة القوية المرتقبة في السوق المصرفية العالمية تتّجه شيئا فشيئا إلى اJندماج الذي يعتبر من 

  .بين أھم سمات البنوك العالمية في ظل التغيرات الدولية �سيما التحرير المالي والمصرفي

ات التي ت'ئم العمل المصرفي يعد ا�تجاه نحو ا�ندماج المصرفي ا�كثر أھمية من بين ا�تجاھ      

في غالب دول العالم ومن بينھا البنوك الجزائرية، وتجدّدت م'مح الحركة ا�ندماجية واكتسبت 

خصائصھا وصفاتھا المميزة من خ'ل رغبة البنوك التي تعمل على نطاق واسع في الحفاظ على 

مصرفية، ولعل تزايد تأثير اJندماج تواجدھا عالميا وقدرتھا على تقديم تشكيلة شاملة من الخدمات ال

  :المصرفي بقوة كان نتيجة لمتغيّرين رئيسيين ھما



87 
 

 

اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية التي تأتي ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، وھذا ا�تجاه  -

تكون  قد زاد من حدة المنافسة في السوق المصرفية العالمية، وأخذ يشكّل كيانات مصرفية عم'قة

  .قادرة على المنافسة

من قيمة اJلتزامات المصرفية �ي بنك آخذا في % 8معيار كفاية رأس المال بما � يقل عن  -

اJعتبار ا�صول الخطرة، وھذا ما � تقدر عليه البنوك الصغيرة مما دفعھا إلى ا�ندماج مع بعضھا 

ة المنافسة والتحديات التي يفرضھا البعض لزيادة قدرتھا على التواجد وا�ستمرار ومواجھة حد

  .السوق المصرفي العالمي

يعبّر ا�ندماج المصرفي عن تخلي البنك المندمج عن ترخيصه واسمه إلى البنك المدمج، مع       

منح أصوله وخصومه، ويترتب على ا�ندماج المصرفي أثارا إيجابية وأخرى سلبية، يمكن بيان أھم 

  ):15ص](88[اNثار اJيجابية فيما يلي

  .تدعيم المركز المالي للمؤسسة بزيادة رأس المال -

تحسين مستوى الخدمات المصرفية واJدارية، ورفع المستوى التكنولوجي المصرفي والمالي  -

  .لمسايرة المعايير الدولية

رفع مستوى تصنيفھا الدولي على مستوى البنوك العالمية، وزيادة القيمة السوقية �سھم البنوك  -

  .المندمجة في ا�سواق المالية

  .زيادة قدرتھا على تنويع ا�نشطة والخدمات المصرفية للعم'ء وا�سواق المالية -

  .زيادة الربحية والقدرة على المنافسة للمؤسسات المندمجة -

  .إتاحة تقديم خدمات البنوك الشاملة مع تخفيض المخاطر وزيادة تحملھا -

 .زيادة القدرة اJئتمانية -

ھذا وقد يرافق عملية الدمج بعض السلبيات إذا لم تدرس بشكل سليم وعلى أسس عملية ومھنية،       

من عمليات الدمج كانت فاشلة على المستوى العالمي وكان من أھم أسباب % 70فقد لوحظ أن ھناك 

  ):432ص](89[فشلھا ما يلي

يؤدي إلى فقدان الحماسة للتجديد  ا�حتكار من طرف عدد قليل من المصارف للنشاط المصرفي مما -

  .والتطوير

  .صعوبة التقييم لIصول -

  .صعوبة دمج الثقافات وا�نظمة -

  .ختيار المصرف للتوقيت الغير م'ئم للدمجإالظروف غير المواتية Jتمام ا�ندماج خاصة عند  -

  .غياب التعاون بين أطراف الدمج-

  .سوء اختيار الشركاء وتضارب المصالح -
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فيما يلي سيتم تسليط الضوء على حجم عملية ا�ندماج المصرفي وانتشارھا في العالم، ثم في       

  .الدول العربية لنتناول في ا�خير واقع ا�ندماج المصرفي في الجزائر

  أمثلة عن ا�ندماج المصرفي في العالم.3.1.1.1.1

ين البنوك الصغيرة وأيضا البنوك إن عمليات ا�ندماج المصرفي عالميا تشمل ا�ندماجات ب      

كبيرة الحجم التي لھا مركزھا التنافسي في ا�سواق المصرفية العالمية، كما أن عمليات ا�ندماج 

العالمية لم تقتصر على البنوك والمؤسسات المصرفية داخل حدود دولة واحدة فقط بل امتدت عبر 

في دول مختلفة وعلى سبيل المثال اندماج  الحدود ليتم ا�ندماج بين بنوك ومؤسسات مصرفية كبرى

بتكلفة قدرھا  1999بنكيّ دويتش ا�لماني وبانكرز تراست ا�مريكي عام

  ). 16ص](88[ملياردو�ر9.2

ھو ا�ندماج الذي حصل في ألمانيا  2000ومن أھم ا�ندماجات التي وقعت في أوروبا في سنة       

،وأيضا اJندماج الذي حصل في سويسرا " درسدنر بنك " و" دوستيشه بنك " بين بنكين كبيرين ھما 

من " بنك ناسيونال "، وفي فرنسا تمكن"سويس بنك كوربوريشن "و" يونيو بنك سويزر�ند " بين 

وھو بنك فلندي سويدي ا�صل " ميريتيال نورون بنك " ، وفي اسكندنافيا أعلن "بنك باريبا " حيازة 

، كما كانت ھناك عمليات اندماج مماثلة في كل من "يونيدانمارك  "عن خطة لشراء البنك الدانمركي 

وإمتدت عملية اJندماج إلى الدول النامية حيث . سويسرا وإسبانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ وإيطاليا

ا�رجنتين والبرازيل وفنزوي' وكذلك الدول اNسيوية مثل : شملت دول في أمريكا ال'تينية مثل

  ).142ص](90[الجنوبية وغيرھاأندونيسيا وكوريا 

  ا�ندماج المصرفي في الدول العربية  .3.2.1.1.1

في حين شكّل اJندماج المصرفي أحد اJستراتيجيات الرئيسية لدى المصارف العالمية في عقد       

التسعينات بحصول إندماجات كبيرة ومتنوعة، بقى خيارا ثانويا بشكل عام لدى المصارف      

عمليات الدمج والتملك في القطاع المصرفي العربي � تزال متواضعة سواء في عددھا      العربية، ف

  ).13ص](91[أو في قيمتھا مقارنة بموجة اJندماجات على الصعيد العالمي - باستثناء لبنان -

ھذا واقتصرت معظم ا�ندماجات المصرفية في الدول العربية فقط على الوحدات المصرفية       

ندماجات بين ھذه الدول، والجدول التالي يبين لنا حا�ت ا�ندماج إلدولة الواحدة ولم تظھر داخل ا

  :المصرفي عربيا كما يلي
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  ).197](13)[1999-1993(حا�ت ا�ندماج المصرفي عربيا خ'ل الفترة : 04الجدول رقم

  فيدالبنك المست  البنك المندمج  عدد حا-ت ا-ندماج  الدولة  سنوات ا-ندماج

    عدة بنوك  حالة اندماج مصرفي 23  لبنان  1993-1999

  حالة واحدة  ا�ردن  1998
الشركة ا�ردنية 

  ل'ستثمارات المالية
  بنك في' ولبنان ل'ستثمار

  بنك مسقط  البنك ا�ھلي العماني  حالة واحدة  سلطنة عمان  1994

  حالة واحدة  سلطنة عمان  1998
بنك عمان والبحرين 

  والكويت
  ان التجاريبنك عم

  حالة واحدة  تونس  1998
بنك تونس اJمارات 

  ل'ستثمارات
  ا�تحاد الدولي للبنوك

  مجموعة البنوك الشعبية  البنك الشعبي المركزي  حالة واحدة  المغرب  1998

  بنك القاھرة السعودي  حالة واحدة  السعودية  1997
البنك السعودي التجاري 

  المتحد

  البنك السعودي ا�مريكي  نك السعودي المتحدالب  حالة واحدة  السعودية  1999

  بنك الخليج الدولي  البنك السعودي العالمي  حالة واحدة  البحرين  1999

ي'حظ من الجدول السابق أن لبنان أكثر الدول العربية في حا�ت ا�ندماج المصرفي حيث       

ن فقد حدثت مرة واحدة، كما حالة، أما حا�ت ا�ندماج في كل من المغرب وتونس والبحري 23بلغت 

أن ھناك حالتين اندماج في كل من سلطنة عمان والسعودية وإذا ما قارنا ھذه الحا�ت مع الدول 

  .المتقدمة فھي ضعيفة جدا و� تكاد تذكر

  واقع اJندماج المصرفي في الجزائر .3.3.1.1.1

في نطاق حا�ت تحقق من خ'لھا لقد شھدت الجزائر حا�ت أو أشكال نادرة من اJندماج تدخل       

"  براتون"التعاون البنكي كعقد شراكة الصندوق الوطني للتوفير وا�حتياط، والمؤسسة المالية ا�لمانية 

  ).186ص](92[ اJماراتية في مجال تمويل ا�ستثمارات" أناتيد أسترن قرون " و 

جزائرية نجده منعدم لعاملين رئيسيين وإذا تطرقنا إلى حالة اJندماج المصرفي بين البنوك ال      

  :ھما

  .أنّ البنوك الجزائرية وخاصة منھا العمومية ذات أحجام كبيرة تجعلھا في غنى عن أي إندماج -

عدم وجود منافسة حقيقية بين البنوك الجزائرية، وھو ما � يدفعھا إلى القيام بعمليات إندماج  -

  .لمواجھة المنافسة
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م وجود حا�ت اندماج بين البنوك الجزائرية لطبيعة النظام والتشريع كما يعود سبب عد      

المصرفي في الجزائر الذي لم يسمح بقيام عمليات اJندماج سواء بين البنوك العمومية فيما بينھا أو 

بين البنوك الخاصة الوطنية أو ا�جنبية، حيث أنّ التشريع الجزائري كان يسمح لIجانب بتملك 

سھم المصارف الجزائرية، وھو ما أعتبر عائقا أما المستثمرين ا�جانب، ا�مر الذي فقط من أ% 49

" ، حيث تراجع بنك  CPAكان وراء تعثر الشراكة وفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري 

من ھذا البنك ولعلّ القرار المتّخذ من % 49عن ا�مر وطالب بتملك أكثر من " سويسيتي جينرال 

% 51والقاضي بالسماح للمصارف ا�جنبية تمل]ك أكثر من  2005لية في جوان طرف وزارة الما

القرض الشعبي الجزائرية : من رأس مال المصارف الجزائرية المقترحة للخوصصة والشراكة وھي

CPA بنك التنمية المحلية ،BDL وبنك الف'حة والتنمية الريفية ،BADR من شأنه أن يساھم في ،

ج المصرفي في الجزائر سواء تعلق ا�مر في شكل خوصصة جزئية أو شراكة إنط'ق عمليات الدم

  )12ص](93[مع مصارف أجنبية، أو فيما بين المصارف الجزائرية

  تبني فلسفة البنوك الشاملة.1.12..3

تشكل المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك والتحوّل نحوالبنوك الشاملة، وھذا ما يدفع بنوك       

إلى ضرورة العمل على المزيد من التطوير في إدارة عملياتھا والمزج ما بين اJقراض الجزائر 

المصرفي التقليدي، والتمويل التنموي اJستثماري في إطار ما يسمى بالصيرفة الشاملة التي تعتبر 

فظھور البنك الشامل جاء ليحل محل . من بين سمات البنوك العالمية في ظل التحرير المصرفي

ك التجارية وبنوك ا�ستثمار وا�عمال والبنوك المتخصصة، والذي يجمع بين ا�نشطة التقليدية البنو

المتمثلة في تلقي الودائع ومنح القروض والنشاطات الحديثة أو غير التقليدية المتنوعة من خ'ل 

لمصرفية وغير إستراتيجية تنويع نشاطاته وقيامه بالجمع بين ا�نشطة المصرفية التقليدية وا�نشطة ا

  .المصرفية الحديثة

من ھذا المدخل يمكن تعريف البنوك الشاملة أنھا البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصّص المحدود       

الذي قيّد العمل المصرفي في كثير من الدول، بل أصبحت تمد نشاطھا إلى كل المجا�ت وا�قاليم 

توجّھھا إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية والمناطق وتحصل على ا�موال من مصادر متعددة و

  ).126ص](94[ا�قتصادية وا�جتماعية

  إستراتجية التنويع في البنوك الشاملة1..1.12..3 

تقوم إستراتجية البنوك الشاملة على إستراتجية التنويع والتي يقصد بھا أن � يحصر البنك       

ت ذات اJرتباط فيما بينھما بھدف استقرار حركة نشاطه في قطاع  معين أو في مجموعة من القطاعا

الودائع وانخفاض مخاطر ا�ستثمار، و اJطار العام Jستراتيجية التنويع في البنوك الشاملة نوضحھا 

  :من خ'ل عدد من العناصر نوجزھا على النحو التالي
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  العنصر الخاص بمصادر التمويل1.1..1.12..3

بالعديد من ا�نشطة في مجال تنويع مصادر التمويل لعلّ من حيث تقوم البنوك الشاملة       

  :)23-22-21ص ص](27[أھمھا

إصدار شھادات إيداع قابلة للتداول، وھذه الشھادات تعتبر بمثابة ودائع آجلة تسمح بتوفير أموال  -

  .طويلة ا�جل يمكن استخدامھا في زيادة الطاقة ا�ستثمارية للبنك

ن خارج الجھاز المصرفي، الذي يتم في شكل إصدار سندات تطرح في ا�قتراض طويل ا�جل م -

  .أسواق رأس المال، أو با�قتراض من شركات التأمين وغيرھا من المؤسسات المالية

اتخاذ البنوك الشاملة لشكل الشركة القابضة المصرفية، �ن البنك عندما يتخذ شكل الشركة القابضة  -

د من الشركات الصناعية والتجارية والمالية التي تمكنه من تدعيم يستطيع أن يضم إلى جانبه العدي

وزيادة موارده المالية، خاصة في ا�وقات التي توفي فيھا الودائع، حيث يمكن في ھذه الحالة أن تقوم 

  .أحد الشركات الشقيقة با�قتراض من السوق وتعيد إقراض المتحص'ت إلى البنك وھكذا

ه تحويل ا�صول غير السائلة المتمثلة في القروض التي تستحق في تاريخ التو ريق، الذي يقصد ب -

معين إلى أوراق مالية قابلة للتداول، حيث يمكن اJقبال على شراء ھذه النوعية من ا�وراق المالية 

المشتقة وذلك باJستناد إلى ا�صول القائمة، ومن ا�مثلة على ذلك قروض اJسكان التي شاع 

  .أوراق ماليةتحويلھا إلى 

  العنصر الخاص با�ستخدامات المصرفية.12..1.12..3

- 24-23ص ص](27[ويتم تنويع مجا�ت اJستخدامات المصرفية من خ'ل عدة جوانب أھمھا      

25:(  

التنويع في محفظة ا�وراق المالية، الذي يجعل من المخاطرة عند أقل درجة ممكنة ومن ثم تزايد  -

  .حيةإحتما�ت تعظيم الرب

تنويع القروض الممنوحة، بحيث تقدم القروض لكل ا�نشطة والقطاعات اJقتصادية، ومن ناحية  -

  .أخرى تقدم البنوك الشاملة قروضھا على مدى آجال زمنية مختلفة

  : اJقدام على مجا�ت استثمار جديدة واقتحامھا والمتمثلة في -

المصدرة حديثا من الشركة المصدر لھا بغرض أداء أعمال الصيرفة اJستثمارية كشراء ا�سھم * 

ترويجھا وبيعھا لWخرين، أو تقديم اJستشارات حول اJصدارات الجيّدة المتعلقة بنوعية وتشكيلة 

  .ا�وراق المالية المرغوبة

  .تمويل عمليةالخوصصة وتوسيع قاعدة الملكية من منطلق تقديم القروض طويلة ا�جل للمساھمين* 
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وھذه المجا�ت تنقسم  :العنصر الخاص بدخول مجا�ت غير مصرفية.13..1.12..3

  ):192ص](92[إلى

القيام بنشاط التأجير التمويلي، المتضمّن إبرام اتّفاق بين البنك والشركة ينص على بيع أصل من  -

م أصول الشركة، إلى البنك على أن يقوم ھذا ا�خير بإعادة تأجيره مرة أخرى لLنتفاع به، كما يساھ

البنك في إنشاء شركات التأجير التمويلي، وھي شركات متخصّصة في شراء المعدّات وا�Nت 

  .لتأجيرھا فيما بعد

نشاط اJتجار بالعملة التي في حوزتھا، بغرض إتمام صفقات تجارية دولية لصالح بعض  -

 .المؤسسات

 .نشاط إصدار ا�وراق المالية نيابة عن مؤسسات ا�عمال -

افظ ا�وراق المالية لصالح العم'ء، بحيث تقوم البنوك ببيع وشراء ا�وراق المالية بناءا إدارة مح -

 .على أوامر العميل ، و� تتحمّل أي مسؤولية في ا�رباح والخسائر

نشاط التأمين وخاصة التأمين على الحياة للعم'ء الذين يحصلون على قرض إئتماني، بحيث تلتزم  -

قساط القروض في حالة وفاة المقترض، ويشمل التأمين أيضا على الممتلكات شركة التأمين بسداد أ

التي تم اJقتراض من أجل شرائھا كالمنازل والسيارات، ويستطيع أن يحصل البنك على عمولة 

 .مجزية من شركة التأمين نظير ھذه ا�نشطة

 .مالية وإدارتھا لصالح العم'ءإنشاء صناديق استثمار لھا كيان مستقل يقوم بتكوين محافظ ا�وراق ال -

  مدى تبني النظام المصرفي الجزائري للصيرفة الشاملة2..1.12..3

بداية يستلزم للتعرّف على مدى إستعداد البنوك عامة لتطبيق خيار الصيرفة الشاملة كخيار       

  ]:95[إستراتيجي في ظل التحرير المصرفي مراعاة ما يأتي

الصيرفة الشاملة، ويتم ذلك من خ'ل إستط'ع آراء المعنيين بالسلطة قياس التوجّھات نحو خيار  -

النقدية وفي البنوك العاملة، ومن خ'ل التشريعات والقوانين الصادرة بھذا الشأن، وإمكانية إنشاء سوق  

لIوراق المالية والمصرفية في حالة عدم وجوده، والعمل على زيادة رأس مال البنوك لتلبية المعايير 

 .دولية لمقرّرات لجنة بازل بشأن كفاية رأس المالال

تحليل نشاطات الصيرفة الشاملة، إذ يتم ھنا تحليل مزيج العمل المصرفي ومنھا تحليل الودائع و  -

اJستثمار في ا�وراق المالية فض' عن تحليل القروض ومساھمة المصارف في تأسيس شركات 

  .وغيرھا كات المحلية والخارجيةاJستثمار والمساھمات في رؤوس أمول الشر

قياس إمكانيات تقديم المصارف لخدمات مصرفية جديدة، إذ أنّه تماشيا مع رغبات ومتطلبات  -

الزبائن �بد للبنوك من أن تعمل على تنويع خدماتھا المصرفية المقدمة لتصبح أكثر قدرة وفاعلية 
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تسديد فواتير :ومن ا�مثلة على ھذه الخدمات ھي.العاملة في البلد لمواجھة المنافسة مع البنوك ا�جنبية

  .وغيرھا من أنشطة الصيرفة الشاملة online  الھاتف الخلوي، الصرّاف اNلي، خدمات

بيان مدى إمكانية البنوك من قياس أدائھا من خ'ل ا�جھزة والخبرات المتوفرة لديھا وھذا لضمان  - 

  .ملةنجاح عملية التحول نحو ممارسة الصيرفة الشا

 يھذا وقد تأثرت البنوك الجزائرية باJتّجاه نحو ممارسة الصيرفة الشاملة، فنجد التشريع المصرف    

المعدل والمتمم لقانون  11-03أو من خ'ل ا�مر  10- 90الجزائري من خ'ل قانون النقد والقرض 

 66المادة النقد والقرض، قد منح البنوك التجارية صفة البنوك الشاملة، وھذا من خ'ل 

اللتّان تم من خ'لھما بيان إمكانية البنوك التجارية مزاولة العديد ) 12-11ص ص](79[72والمادة

من العمليات المصرفية التي تدخل ضمن ممارسات البنك الشامل كالقيام بعمليات الصرف، توظيف 

فظھا وبيعھا، باJضافة القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية واJكتتاب بھا وشرائھا وإدارتھا وح

إلى إسداء المشورة والعون في إدارة الممتلكات، وتقديم المشورة واJدارة المالية والھندسة المالية، 

إلخ، باJضافة إلى ممارسة ا�عمال ....وكذا عمليات اJيجار العادي لIموال المنقولة وغير المنقولة 

ر، وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت المصرفية التقليدية من تلقي لIموال من الجمھو

  .تصرّف الزبائن وإدارة ھذه الوسائل

إن قانون النقد والقرض قد وضع فع' أرضية قيام وإنشاء البنوك الشاملة في الجزائر، إذ تم قيام     

  ):194ص](92[على سبيل المثال � الحصر

مليون دينار  2400الجزائر، برأسمال قدره -لبنكا شام' يتمثّل في بنك اJسكان للتجارة والتموي -

غم من اقتران اسم ھذا البنك بالقطاع السكني، إ� أنه  بمساھمات عربية جزائرية مشتركة، فعلى الر]

  .يمارس جميع العمليات المصرفية ويتعاطى مع أنواع الزبائن من أفراد ومؤسسات

ل الصندوق الوطني للتوفير وا�حتياط الذي كان  - لسنوات طويلة يلعب دورا واحدا ھو تجميع تحو]

المدخرات وتحويلھا إلى قروض سكنية إلى بنك حكومي يتعاطى كل أنواع النشاط البنكي مع ا�حتفاظ 

  .بجزء كبير من دوره كأھم مؤسسة لتجميع اJيداعات وتقديم القروض السكنية

اقتصارھا على ممارسة الصيرفة  ولLشارة فإن الم'حظ على عمل البنوك الجزائرية بشكل عام،     

التقليدية دون ممارسة النشاطات المصرفية التي سمح بھا القانون التي تدخل ضمن إطار عمل البنك 

ل وضوابطه، وغياب مفھوم التنويع داخل البنك بشكل  الشامل، �فتقادھا لشروط ومتطلبّات التحو]

  .معمّق
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  العموميةخوصصة البنوك 2..3.1

�ت مھمة خاصة مع موجة التحرير المالي والمصرفي والتطورات عرفت ص       ناعة الخدمات تحو]

�ت أدّت بالمؤسسات البنكية إلى  التكنولوجية وتزايد ظاھرة ا�ندماجات المصرفية، ھذه التحو]

ھذا وتعد . ضرورة مواجھة تحديات البيئة المصرفية المتميّزة بتعزيز المنافسة في السوق المصرفية

  ).186ص](96[ة البنوك وسيلة أساسية لمواجھة تلك المنافسةخوصص

وتأتي أھمية خوصصة البنوك العامة في إطار تطوير الجھاز المصرفي وزيادة القدرة  التنافسية       

تحرير الخدمات المالية والمصرفية، ومعايير كفاية رأس (لھذه البنوك في ضوء التحديات المعاصرة 

شتقات المالية، وحمى اJندماج التي تسود العالم، والدروس المستفادة من المال، التعامل في الم

، كما تتيح خوصصة البنوك العامة )إلخ...ا�زمات المالية العالمية، وتقديم خدمات البنوك الشاملة

مرونة أكبر Jدارة البنك في اتخاذ القرارات المناسبة وحسن توجيه واستخدام الموارد وفقا �سس 

  ).211ص](31[وفنية سلمية اقتصادية

  : وأھم الجوانب المتعلقة بالخوصصة في مجال البنوك نوضّحھا فيما يلي      

  خوصصة البنوك مفھوم1..12..3

لقد أصبحت الخوصصة ضرورة ملحة نظرا لما أصاب القطاع العام في كثير من الدول من       

  . همعوقات وضعف شديد وعدم فعالية في إنجاز الدور المنوط ب

كما أن ھناك أدلةّ تؤكد بأن البنوك العامة اقل جودة من البنوك الخاصة، وأن سيطرة الدولة على       

  )1980- 1931ص ص](97[البنوك تفرض ضوابط قاسية على قطاعاتھا البنكية مما يكبح نشاطھا

  تعريف الخوصصة  1.1..12..3

  :ھناك تعاريف عديدة للخوصصة ومن بينھا ما يلي      

تعبّر الخوصصة عن ا�نتقال التام أو الجزئي للملكية العامة لصالح الخواص، أو تمكينھم بموجب  -

عقد من إدارة المؤسسات مع بقائھا مملوكة للدولة، وتعتبر الخوصصة إحدى الدعائم المستعملة 

فع كفاءة ل'نتقال إلى اقتصاد السوق سعيا لتقليص حجم الدولة، وعم' على ترشيد اJنفاق العام، ور

  ).237ص](98[المؤسسات

الخوصصة عملية تخليّ عن ا�صول العامة لمؤسسة ما، أو بيع لصالح العمال أو المستثمرين  -

ا�جانب أو المحليين، والبيع يكون لجزء من ا�صول أو لكل ا�صول، كما أنھا تتم من أجل التقليل 

  ).09ص](99[أو التقليص من نفوذ الدولة في الميدان ا�قتصادي

ومن وجھة نظر صندوق النقد الدولي الخوصصة تعني زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة أو  -

  ).44ص](100[ملكية ا�نشطة وا�صول التي تسيطر عليھا الحكومة وتمتلكھا
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 :ومھما إختلفت تعاريف الخوصصة، إ� أنه يمكن إجمالھا في مفھومين      

  المفھوم ا�ول 1.1.1..12..3

ويتضمّن بيع أصول المشروعات التابعة للقطاع العام، أو أسھمھا إلى  ا�فراد، سواء كان البيع       

كلي أو جزئي، وسواء تم البيع للعاملين بالمشروع أو لمستثمر رئيسي، أو من خ'ل سوق ا�وراق 

  .المالية

  المفھوم الثاني.1.12..12..3

ني بالضرورة نقل الملكية الخاصة، بل أن انتقال ھذا المفھوم يشير إلى أن الخوصصة � تع      

إدارة المشروع فقط كافي للحديث عن الخوصصة، ذلك أن الھدف ا�ساسي للخوصصة ھو تحقيق 

  .الكفاءة والجودة في منتجات القطاعات المراد خوصصتھا

  كيفيات الخوصصة  .2..121..3

لف من دولة إلى أخرى، ونذكر يمكن أن نفرّق بين عدة أنواع من الخوصصة، حيث تخت      

  ): 45ص](100[منھا

وتعني طرح أصول أو أسھم الشركات للبيع بالكامل إما مباشرة  :الخوصة الكلية..21..121..3

  .وإما عن طريق السوق المالي

عندما يكون المطروح للبيع ھو جزء من أصول أو أسھم  :الخوصصة الجزئية .2.2..121..3

  .من ھذه ا�صول% 20أو% 10الشركات،كأن يطرح للبيع

وتعني نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن : خوصصة الملكية.2.3..121..3

  .طريق البيع إما با�سلوب المباشر وإما بطرح ا�سھم المعدة للبيع في سوق ا�وراق المالية

ام أسلوب تعتبر كبديل لخوصصة الملكية وتستلزم استخد:خوصصة اJدارة..24..121..3

اJدارة ا�جنبية المتخصصة حيث يستمر ا�حتفاظ بالملكية للقطاع العام مع جعل اJدارة ا�جنبية 

  .بموجب عقود إدارة وعقود تشغيل

  الطرق المعتمدة لخوصصة البنوك2.2..3.1

  ):185ص](96[بداية ھناك عدة عوامل Jختيار أحد طرق الخوصصة أھمھا      

  .الخوصصة ا�ھداف المنتظرة من -

  ).إلخ....وضعيتھا المالية والقانونية،نشاطھا(خصائص أو مؤھ'ت المؤسسة المراد خوصصتھا  -

  .المناخ السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي للدولة -

  .قدرة القطاع الخاص على تعبئة الموارد لشراء أسھم المؤسسات التي يتم خوصصتھا -

  .درجة نمو السوق المالي -
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م عملية خوصصة البنوك إما عن طريق السوق المالي، أو خارج السوق المالي، كما ھذا وتت      

يمكن خوصصة اJدارة فقط مع ا�حتفاظ بالملكية العامة لرأس المال،إضافة إلى البيع لمستثمر 

  .رئيسي

  التنازل في السوق المالي.2.21..3.1

ما عن طريق البيع بالمناقصة، بسعر وتتم عملية الخوصصة في ھذه الحالة بإحدى الطريقتين،إ      

  ):10ص](99[افتتاحي  قابل ل'رتفاع، أو بيع عن طريق سعر محدد

  البيع بالمناقصة.2.21.1..3.1

تمتاز طريقة البيع بالمناقصة بأنھا تتم على أسس السوق، كما أنھا تسمح بتحديد قيمة المنشأة       

أو أقل من القيمة الحقيقية للمؤسسة ،ويعاب على بسعر السوق،أي أنّھا تبتعد عن تثبيت سعر أعلى 

ھذه الطريقة كونھا � تشّجع صغار حاملي السندات، وھذا ضد تنمية مساھمة الجمھور، كما أن وجود 

مستثمرين أساسيين � يشجّع على إتمام عملية المناقصة في شروط جيّدة للمنافسة، نظرا لكون 

  .اكتساب أسھم بأدنى ا�سعار المستثمرين ا�ساسيين يسعون دائما وراء

  البيع بسعر محدّد.2.22.1..3.1

يكون السھم مسعّرا مسبّقا، ومن إيجابيات ھذه الطريقة أن سعر السھم في ھذه الحالة يؤمن دخ'       

معلوما ومحدّدا مسبقا للدولة، كما أنھا توفر فرصا لصغار حاملي السندات، في المقابل تشكل خطرا 

  .ا يقترح عملية تسويق فعّالة وقويةعلى النقابة، لذ

  التنازل خارج السوق المالي.2.22..3.1

تتم عملية الخوصصة ھنا عن طريق تحويل الملكية بالتراضي، أي عن طريق بيع ا�سھم بسعر       

  ).11ص](99[ محدّد لجزء أو لكل رأس المال �حد أو لمجموعة من المستثمرين المختارين

  ):82ص](101[بالتراضي يستجيب إلى ث'ثة أشكال عامة أساسية واللجوء إلى التنازل 

قلق إتّجاه استقرار وضع المساھم، وخاصة في مجال المؤسسات المالية، أين تكون حصة كل  -

  .مساھم ضعيفة بالنسبة للمجموع، بسب إنشغال المساھمين بأعمال أخرى متعددة

نشاطات مكملة، توسيع جغرافي، زيادة في البحث عن شريك فيما يخص قاعدة تقوية رأس المال،  -

  ....تنويع الخدمات، إلى آخره

مساعدة المؤسسات التي في طريقھا إلى اJف'س، وفي ھذه الحالة على الدولة أن تبث في برنامج  -

إلخ، لذا يتم ....تطھير المؤسسات، كتخفيض في الميزانية، ارتفاع في المؤونات، إعادة الرسملة 

  . ة للمؤسسة المثقلة بالتكاليف والخسائرالبحث عن مساند

  ):84-83ص ص](101[) الودي(وھناك طريقتان لLمت'ك عن طريق التنازل بالتراضي       
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التنازل خارج السوق يتطلب دفتر شروط يوضح عناصر وطرق التنازل، حيث يبين بصفة أساسية   -

ء، المتطلبات والوسائل المناسبة عند الشرا شروط المI أو تسجيل البيانات من طرف المرشحين

ويحصل المالكين المحتملين على معلومات خاصة بالبنك، في الوقت الذي . ومعايير ترتيب المرشحين

يسحبون فيه دفتر الشروط، ويضعون ملفاتھم المرشحة مع التعھّد بحفظ أسرار ھذا البنك، كما أنھم 

  ..ف المسطرة والمحدّدة في دفتر الشروطمجبرون على إعطاء بيانات عن إمكانية وصولھم لIھدا

في حالة غياب دفتر الشروط، تعمد الجھات الخاصة الى وضع تقرير حول شروط وسريان عملية  -

  .التنازل وھي عملية نادرا ما تحدث

  خوصصة اJدارة. 2.23..3.1

مة لعملية يتم اللجوء إلى القطاع الخاص ل'ستعانة بمجموعة من المھارات اJدارية ال'ز      

المنافسة المصرفية، مع المحافظة على الملكية العامة لرأس المال، ومن فوائد ھذه التقنية تجاوز 

مشكل عدم مرونة العمالة الحكومية مع تطورات الصناعة المصرفية، كما تتخلص الدولة من أعباء 

تستفيد من التدفق  التسيير اليومي للمصارف، وكذا النفقات التي تقدم في شكل إعانات وبالمقابل

  ).113ص](54[السنوي لIرباح 

  البيع لمستثمر رئيسي.2.24..3.1

يجب أن يتمتع المستثمر الرئيسي بدرجة عالية من الكفاءة واJمكانيات الواسعة، � سيما       

اJمكانيات التكنولوجية، والتي تساھم في تحسين أداء المصرف ورفع كفاءته، وتستخدم ھذه الطريقة 

كان البنك المركزي يتمتع بدرجة عالية من ا�ستق'لية والفعالية في ضبط السوق النقدي، بما  إذا

يسمح له بحماية أموال المودعين وضبط المعروض النقدي والسيولة والقيام بالرقابة الفعالة على 

  ).113ص](54[أعمال المصارف

فت اNراء حول جنسية المستثمر وبالنسبة للطريقة ا�خيرة من طرق خوصصة البنوك، اختل      

الرئيسي، حيث فضّل البعض البيع للمستثمرين المحليين فقط خوفا من سيطرة ا�جانب الذين يلجؤون 

في حين فضّل البعض اNخر البيع لمستثمر استراتيجي . إلى تحويل ا�رباح إلى مواطنھم ا�صلية

فني، مع اJتفاق على البرامج التدريبية لرفع أجنبي، ل'ستفادة من التكنولوجيا البنكية والتطوير ال

كفاءة العاملين وتطوير النظم المتّبعة في العمل، وھذا ما يؤدي إلى الرفع من القيمة السوقية لسھم 

 .البنك
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  ا�ھداف المتوقع تحقيقھا من خوصصة البنوك3..12..3

صة البنوك العامة بشكل عام يعد تحرير العمل المصرفي دافعا قويا نحو سعي الدول إلى خوص      

من أجل تحقيق مجموعة من ا�ھداف المسطّرة في المجال المصرفي وخلق ظروف منافسة قوية تزيد 

  .من قدرة البنوك وترفع كفاءتھا في صناعة الخدمات

- 222ص ص](13[ھذا ويمكن تلخيص أھم أھداف خوصصة البنوك العامة في النقاط التالية      

223:(  

  :نافسة المصرفية وتحسين ا�داء المصرفيزيادة الم -

تھدف خوصصة البنوك إلى زيادة المنافسة بين البنوك وتعميق تلك المنافسة وھو ما يؤدي إلى       

خفض ھامش الوساطة المالية، كما تدفع الخوصصة بالبنوك إلى توجيه ا�ئتمان المصرفي نحو 

زيد من المكاسب وا�رباح المحققة، باJضافة إلى المشروعات ا�كثر إنتاجية وا�كثر ربحية، وھذا ي

تحسين خصائص الخدمات المقدمة عن طريق ا�بتكار واJستحداث، كما تؤدي أيضا إلى تقديم 

  .الخدمات بأقل تكلفة وأحسن جودة وأعلى إنتاجية، وبسعر تنافسي وفي أسرع وقت ممكن

  :تنشيط سوق ا�وراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية -

تلقى أسھم البنوك عادة ثقة كبيرة من المتعاملين في البورصة، وبالتالي فإن خوصصة البنوك       

العامة تساعد من خ'ل طرح أسھمھا في سوق ا�وراق المالية على زيادة المعروض من ا�وراق 

لعام المالية ومن ثم زيادة سعة السوق و تعميقھا وتطويرھا، كما أن طرح أسھم البنوك ل'كتتاب ا

يعمل على توسيع قاعدة الملكية �فراد المجتمع مما قد يشجع على زيادة مدخراتھم �ستثمارھا في 

  .شراء تلك ا�سھم

  :تحديث اJدارة وزيادة كفاءة الخدمات المصرفية -

تؤدي عملية خوصصة البنوك العامة إلى تحسين نوعية إتّخاذ القرارات سواء في مجال       

ء الخدمات المصرفية، فالبنوك تخضع لعوامل المنافسة والتطوير المستمر في ا�ستثمار أو أدا

تكنولوجيا العمل المصرفي، مما يجعلھا بحاجة إلى تحرير اJدارة وزيادة درجة استق'لھا عن التدخل 

  .الحكومي

  :ترشيد اJنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية -

وتتيح خوصصة . نوك، يدفع الحكومة إلى ترشيد إنفاقھا العامإن تخفيض سيطرة الدولة على الب      

  .البنوك إدارة جيّدة للسياسة النقدية وبطرق غير مباشرة مثل استخدام عمليات السوق المفتوحة

  واقع خوصصة البنوك الجزائرية 4..12..3

الفترة  عرف اJطار القانوني للخوصصة في الجزائر اJنط'قة واJھتمام الحقيقي خ'ل      

والذي تضمّن  1995أوت  26المؤرّخ في  22-95بدءا بإصدار ا�مر رقم  1998- 1995
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الخطوط العريضة والمبادئ العامة لتحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص الوطني 

ينھا وذلك لتسھيل اJجراءات القانونية والتنظيمية وتلي 1997وا�جنبي، وقد عُدّل ھذا ا�مر في سنة 

  ).48ص](100[1999و 1998كما أثري بمجموعة من المراسيم التطبيقية خ'ل السنوات 

توسّع مفھوم الخوصصة في الجزائر شيئا فشيئا ليشمل بعض القطاعات الحساسة في ا�قتصاد       

ي أھمّھا القطاع المصرفي، فالرغبة في مواكبة التطورات ومواجھة المنافسة الدولية وإص'ح ا�داء ف

البنوك، ومواجھة التحدّيات والمتغيرات المصرفية التي تشھدھا البيئة المصرفية العالمية، تجعل من 

خيار خوصصة البنوك أحد البدائل الضرورية للبدء في التطوير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع 

  .المصرفي

عمليات تطھير  وفي تحضير أولي للخوصصة عرفت محافظ البنوك العمومية في الجزائر      

من أجل التخل]ص من الديون المشكوك فيھا والتمك]ن )  2001-1997(وإعادة رسملة خ'ل الفترة 

 1200، وقد كلفّت عملية التطھير والرسملة أكثر من )نسبة الم'ءة ( من تطبيق معايير الس'مة 

  ).189ص](92[مليار دينار وھذا من أجل وضع البنوك في موقع يتجاوب مع أي عرض للشراكة

وفي سياق وضع خوصصة البنوك على أرض الواقع، فان التشريع الجزائري سمح في البداية       

من أسھم المصارف الجزائرية، إ� أن ھذا اعتبر عائقا أمام المستثمرين % 49لIجانب بتمل]ك 

حيث  CPAيا�جانب، ا�مر الذي كان وراء تعثر الشراكة وفتح رأسمال القرض الشعبي الجزائر

من ھذا البنك ولعلّ القرار % 49عن ا�مر وطالب بتمل]ك أكثرمن " سويسيتي جينرال " تراجع بنك 

والقاضي بالسماح للمصارف ا�جنبية بتملكّ أكثر  2005المتّخذ من طرف وزارة المالية في جوان 

الجزائري القرض الشعبي : من رأس مال المصارف الجزائرية المقترحة للخوصصة وھي% 51من 

CPA بنك التنمية المحلية ،BDLوبنك الف'حة والتنمية الريفية ،BADR   أن يدعم كان من شأنه

  ).12ص](93[انط'ق عملية الخوصصة

وJنجاح عملية خوصصة البنوك الجزائرية وا�ستفادة من مزاياھا وتحقيق ا�ھداف المتوقعة       

  ):188ص](92[مھا فيما يليفإنه يستلزم وجود عدّة شروط وضوابط تحدّد أھ

تھيئة البيئة القانونية والتشريعية المناسبة لسياسة الخوصصة خاصة تلك التي تنظم حق        -

  .الملكية، تأسيس البنوك والشركات وا�ستثمار ا�جنبي وحوافزه، وتحويل حصص ا�رباح

ب أن تتم بما � يخل] ضرورة تأكيد استق'لية البنك المركزي وزيادة فاعليته، فالخوصصة يج -

  .بضروريات الرقابة على المؤسسات المصرفية والمالية

إن خوصصة البنوك العامة تتم تدريجيا وجزئيا، وأنه يجب تأجيل عملية خوصصة البنوك العامة  -

  .لحين إجراء المزيد من الدراسة والتأھيل

  .يطبق على القطاع المصرفي ضرورة اJسراع بإصدار قانون دعم المنافسة ومنع ا�حتكار الذي -
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تفعيل نظام التأمين على الودائع حتى تزداد قدرة البنوك على المنافسة وتحقيق ا�رباح، ومواجھة  -

  .المخاطر، وزيادة ثقة المودعين في النظام المصرفي ككل

ي أن يحتفظ البنك المركزي باحتياطات مرتفعة من النقد ا�جنبي لمواجھة أي صدمات أو أزمات ف -

  .سعر الصرف وتلبية احتياجات البنوك من النقد ا�جنبي

العمل على تطوير النظام المصرفي ليكون أكثر تكيفا مع موجة التحرير المصرفي من خ'ل  -

استخدام أحدث أدوات التقنية المصرفية سواء على مستوى تأدية ا�نشطة الداخلية أم على مستوى 

  .تقديم الخدمات المصرفية

  التحرير المصرفي في الجزائر عراقيل.3.2

إذا كانت متطلبّات التحرير المصرفي قد فرضت على القطاع المصرفي العديد من التطورات       

وجعلت ا�نظمة المصرفية في مختلف بلدان العالم تعيد النظر في أنظمتھا الداخلية بما يؤھّلھا 

د بالمعايير الدولية خاصة فيما يتعلقّ بكفاية لمواجھة مخاطر تلك التطورات، سواء باJندماج، أو بالتقي] 

إلخ، فانّ ا�مر � يبدو ...رأس المال، أو بالتحوّط ضد المخاطر المختلفة بالتعامل في المشتقات المالية

كذلك بالنسبة للقطاع المصرفي الجزائري، إذ أنّ طريق اJص'حات المصرفية الذي تخوضه الجزائر 

ما يجعل النظام المصرفي الجزائري يعاني من عدّة مشاكل تحول دون مليء بالعوائق والعراقيل م

  :ترسيخ نھائي للتحرير المصرفي أھمھا

  .عراقيل ذات طبيعة تنظيمية وقانونية -

  .ضعف مردودية العنصر البشري -

  .ضعف إستق'لية البنك المركزي -

  عراقيل تنظيمية وقانونية.21..3

لسوق عام' حاسما Jحداث تعدي'ت جذرية في اJطار القانوني يعتبر اJنتقال إلى اقتصاد ا      

والتشريعي والتأسيسي لIنظمة القائمة، وفق معايير تستند على اJنفتاح نحو التجارة الخارجية 

والتحرر ا�قتصادي وبروز نظام جديد ينشأ على اJزدواجية بين القطاع العام والخاص، بھدف رفع 

، ذلك أنّ )01ص(]102[ويتطلبّ ھذا اJنتقال وضع قطاع مصرفي حديث معد�ت النمو ا�قتصادي،

ا�جھزة البنكية لھا دور رئيسي في توجيه اJقتصاد، إذ أنّ أغلب الدول تعتبرھا مقياسا لنشاطھا 

وتطورھا ا�قتصادي لھذا تسعى الجزائر إلى التعجيل باJص'ح الفعلي والعميق لھياكل وآليات عمل 

 .الجزائري في إطار التحدّيات التي يفرضھا ا�قتصاد الدولي المتغيّرالجھاز المصرفي 
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  تقييم الوضعية القانونية للمنظومة المصرفية الجزائرية.21.1..3

لقد حاولت السلطات النقدية من خ'ل إص'حھا للمنظومة المصرفية توفير السبل ا�ساسية لنظام       

مرحلة المقبلة المبنية على آلية السوق في تسيير جميع مصرفي ومالي فعّال يتماشى ومتطلبات ال

دواليب ا�قتصاد بما فيھا القطاع المصرفي، وقد نجحت إلى حد ما من خ'ل إرسائھا لقاعدة قانونية 

وتنظيمية من شأنھا أن تؤھل النشاط المصرفي في الجزائر للوصول به إلى المستويات السائدة في 

  .العالم الخارجي

أنّه تجدر اJشارة بداية إلى أنّ توفير البيئة القانونية والتنظيمية لوحدھا غير كافي Jقامة إ�ّ       

مواكبة الصناعة المصرفية المتطورة باستمرار، لذلك فإنّ  باستطاعتھامنظومة مصرفية متطورة 

  ):08ص](85[المنظومة المصرفية رغم النتائج المحققة � تزال تواجه العديد من التحدّيات أھمھا

غياب التنافسية في السوق المصرفي الجزائري مما يجعل المنظومة المصرفية عرضة لمنافسة * 

شرسة من قبل المؤسسات المصرفية الدولية في مجال النشاط المصرفي، وي'حظ أنّ القدرة التنافسية 

  .في سوق الخدمات المصرفية في الجزائر جد] محدودة

يل من الملكية العامة للمؤسسات المصرفية إ� أنّ ھذه اJجراءات لم رغم التدابير المتّخذة للتقل* 

م وإدارة المنظومة المصرفية   .يصاحبھا تقليص في التحك]

التحدّي المتعلق بنشر وتعزيز الوعي المصرفي والمالي بين أوساط جمھور المتعاملين، ومدى * 

تي يفترض أن تحتكم إلى آلية السوق قدرته على توسيع قاعدة المتعاملين في المرحلة المقبلة وال

  .ومعايير الكفاءة والفعالية في مجال الوفاء بمتطلبات سوق الخدمات المصرفية

إن المنظومة المصرفية تتّجه تدريجيا إلى العولمة المالية والتحرير المصرفي والسؤال ھنا ما مدى * 

قدرتھا على مواكبة ومواجھة البنوك  قدرتھا على اJلتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية وما مدى

التجارية العم'قة التي تتميّز باJندماج المتواصل في قطاع صناعة الخدمات المصرفية والمالية 

العالمية، وكذلك مدى قدرتھا على مواجھة البنوك اJلكترونية التي تتميز بقدرتھا على تقديم الخدمات 

  .المصرفية في أي وقت

لتي تواجه المنظومة المصرفية في الجزائر ھو مدى قدرتھا على مواكبة من تحديات العصر ا* 

وا�ستعمال السريع لمنجزات العلم والتكنولوجيا في الصناعة المصرفية، ومدى قدرتھا على إدخال 

  .تقنية المعلومات وا�تصا�ت في عملية انجاز وتحقيق الخدمات المصرفية والمالية

قانونية للبنوك الجزائري نجد أنّھا تعرف أزمة تنظيم، فالبنوك مؤسسات وبالنظر إلى الوضعية ال      

 بانعدامعمومية اقتصادية يتعيّن عليھا أن تنفذ توجيھات الدولة المالكة،ھذا ويتّسم التشريع البنكي 

بين النصوص والتناقض أحيانا ووجود ثغرات قانونية، يواجه القضاة من خ'لھا صعوبات  ا�نسجام

، كما أنّ البنوك � تتمتّع با�ستق'لية المطلقة في )148ص(]92[المشاكل القانونية للبنوكفي تحليل 
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التسيير رغم صدور قانون استق'لية المؤسسات العمومية،حيث نجد الدولة تتدخل في شؤون البنوك 

  .ريرخاصة فيما يتعلقّ بقرارات التمويل وھذا ما يناقض قواعد ومبادئ قانون السوق وعمليات التح

  .ھذا وتشكو البنوك من ضعف في التسيير الذي من أھم مميّزاته الضعف في مناھج تحليل الخطر     

ومن عراقيل تحليل البنوك للمخاطر نقص الشفافية والدقة في الحسابات المقدمة إليھا وكذا ضعفھا في  

  .التحكم في ميكانيزمات الھندسة المالية

تدخل الدولة في التنظيم المصرفي،من خ'ل القوانين الصادرة في كما تم تسجيل ارتفاع درجة       

، التي � تترك حرية كبيرة للبنوك للتصرف والعمل دون الرجوع لبنك الجزائر 2004و 2003سنة 

  ):194-193ص ص](94[وتتمثل

، والذي يؤكد على سلطة البنك المركزي النقدية، 2003أوت  26الصادر في  11 -03ا�مر رقم  -

ة تدخل الحكومة  في المنظومة المصرفية،حيث أنه أضاف شخصان في مجلس النقد والقرض من وقو

ھذا ا�مر � يشير و� يعطي . أجل تدعيم الرقابة، معينان من رئاسة الجمھورية تابعين لوزارة المالية

  .فرصة للتحدث عن التحرير المصرفي وإنما يعطي للتدخل الحكومي أكثر جدية

، الخاص بالحد ا�دنى لرأس مال البنوك 2004مارس  04الصادر في  04-10 القانون رقم -

يحدد الحد ا�دنى لرأس  1990والمؤسسات المالية، التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالية لسنة 

مليون دج للمؤسسات المالية،بينما حدد الحد ا�دنى لرأس المال  10مليون دج و 500المال البنوك بـ

  .مليون بالنسبة للمؤسسات المالية 500مليار دج للبنوك و 2.5بـ 2004في سنة 

فكل مؤسسة � تخضع لھذه الشروط سوف ينزع منھا ا�عتماد، وھذا يؤكد تحكم السلطات       

  .السياسية والنقدية في النظام المصرفي

 ، الذي يحدد شروط تكوين ا�حتياطي2004مارس  04الصادر في  04-02القانون رقم  -

% 0وبصفة عامة يتراوح معدل ا�حتياطي اJجباري بين . اJجباري لدى دفاتر بنك الجزائر

  .كحد أقصى% 15و

الذي يخص نظام ضمان الودائع المصرفية، و  2004مارس  04الصادر في  04-03القانون رقم  -

بنوكھم، يھدف ھذا النظام إلى تعويض المودعين في حالة عدم إمكانية الحصول على ودائعھم من 

يودع الضمان لدى بنك الجزائر حيث تقوم بتسييره شركة مساھمة تسمى شركة ضمان الودائع 

يلجأ إلى استعمال ھذا الضمان عندما يكون البنك غير قادر . البنكية، تساھم فيه بحصص متساوية

بذلك على تقديم الودائع للمودعين، أي عند التوقف عن الدفع من طرف البنك، حيث يخطر المودع 

ليقوم بالتوجه إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية بالوثائق ال'زمة، والتعويض يكون بالعملة 

 .الوطنية فقط
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  04-10خوصصة البنوك وا�مر رقم .22.1..3

المتعلق بالنقد والقرض الرغبة الواضحة من طرف السلطات  10-90لقد كان لصدور القانون       

القطاع المصرفي وفسح المجال أمام المنافسة، وعلى إثر ذلك سمح النقدية الجزائرية في تحرير 

القانون بإنشاء تركيبة جديدة من البنوك الخاصة الوطنية والبنوك المختلطة ورخّص بفتح فروع 

د كبير ساد ا�وساط اJقتصادية والسلطات  البنوك ا�جنبية في الجزائر، والتي تم إنشاؤھا بعد ترد]

  .رالعمومية في الجزائ

ر        نظريا فإنّ إنشاء فروع للبنوك ا�جنبية في السوق الجزائرية، يعتبر عام' مشجّعا على تطو]

أساليب التمويل التقليدية، تطوير أنظمة الدفع، تسويق الخدمات المصرفية، ھذا الحضور يعكس قدرة 

  ):03ص](102[أداء ا�قتصاد الجزائري، إذا توفّر شرطين

رؤية السياسية التي تعكس نوايا الحكومة حول عملية الخوصصة واJص'حات وضوح ا�ھداف وال -

  .بشكل عام

إعادة ھيكلة القطاع البنكي الجزائري، والتي تفتح مجا� أوسع للمساھمة في ا�ستثمار وتأھيله  -

  .للتكيف مع قواعد السوق، ورفع قدرته التنافسية، ومقدرته اJئتمانية

الزمن عن صدور قانون النقد والقرض نشير إلى أنه عُدّل بموجب ث'ثة  وبعد مرور عشرية من      

ومن ضمن ما جاء في ھذا  2010أوت سنة  26: المؤرخ في 04-10أوامر كان أخرھا ا�مر رقم 

ا�مر أنّه � يمكن الترخيص بالمساھمة الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمھا القانون 

على ا�قل من رأس % 51إطار شراكة تمثل المساھمة الوطنية المقيمة الجزائري إ� في 

  .وھذا ما يعتبر أمرا معيقا لعملية الخوصصة في الجزائر ،]103[المال

  ضعف مردودية العنصر البشري .22..3

خلصت كافة الدراسات والمسوحات التي أجريت لبيان واقع الموارد البشرية في المنظمات       

ر والتقدم التكنولوجي والعلمي والتقني والمعرفي، إلى ا�ھمية القصوى التي العالمية في  ظل التطو]

، ف' جدال في أن توفير العامل البشري المؤھل ھو إحدى )25ص(]104[تحتل]ھا الموارد البشرية

عوامل النجاح الضرورية �ي مشروع وداخل كل قطاع وتشتد] ھذه الضرورة أكثر إذا تعلق ا�مر 

رتقاء با�داء ، إذ يعد] العنصر البشري من الركائز ا�ساسية لL)02ص(]105[قطاع المصرفيبال

المصرفي وا�ستفادة مما أحدث إليه العلم في مجال التكنولوجيا والمعرفة المصرفية، إ� أنّ ھذه 

عاب الجھود سوف تظل محدودة ما لم يواكبھا تطوير Jمكانيات العاملين وقدراتھم ال'زمة Jست

التطورات المت'حقة في مجال الخدمات المصرفية، بما يضمن رفع مستوى تقديم الخدمة المصرفية 

 ).418ص](106[وتحقيق أفضل استثمار للموارد البشرية في البنوك العمومية
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  مواطن ضعف العنصر البشري في البنوك الجزائرية1..22..3

طنية من ضعف في القدرات البشرية ذات الكفاءات في ھذا اJطار تشكو المنظومة المصرفية الو      

العالية ليس في مجال الخدمات المصرفية التقليدية، بل في مجال القدرة على التأقلم ومواكبة التغيرات 

المتطورة والمتسارعة في مجال صناعة الخدمات المصرفية والتقدم الحاصل في تكنولوجيا 

تحرير المصرفي، ھذا ويمكن حصر عدد من نقاط وال )08ص](85[المعلومات وثورة ا�تصا�ت

  ):154-153ص ص](92[الضعف التي تعيق عمل ونشاط البنوك كما يلي

  عدم استقرار المسيرين في المؤسسات المصرفية1.1..22..3

إن من الصفات الغالبة في المؤسسات العمومية الجزائرية عدم استقرار المسؤولين في       

للتغيير والتحويل ولLقصاء، لذا نجد كبار المسؤولين في البنوك ھم عرضة مناصبھم، إذ أنھم عرضة 

لتعدي'ت وتغييرات متكررة � تكون بالضرورة مرتبطة بانتھاج سياسة جديدة أو إص'حات عميقة 

  .في النظام المتبع

 إن ھذه التغيرات في أعلى ھرم البنوك كانت في معظم الحا�ت ترافقھا تغيرات أخرى على     

مستوى المديريات الفرعية، مما إنجرّ عن ذلك سيادة أوضاع ال'إستقرار على مستوى مراكز القرار 

  .في المؤسسات البنكية، وأدى إلى التأثير في وضع وتنفيذ السياسات البنكية على المدى الطويل

  ضعف إجراءات اJدارة والمراقبة2.1..22..3

صرفية على المدى الطويل وغياب تخطيط مالي صارم، إن الغموض الذي يكتنف السياسات الم      

ساھم في انتشار مفرط للنشاطات غير المربحة وأفرز تسييرا سيئا ورديئا في الجانب التقني واJداري 

للبنوك،وبرز الضعف أيضا في نظام المراقبة الداخلية للبنوك بسبب النقص الظاھر والملموس في 

Jطارات المؤھلة لدراسة مختلف الملفات والبت فيھا، كما تكوين العنصر البشري، وبالخصوص ا

  .ينعدم التنسيق بين مختلف عناصر دراسة الملف مما يتمخض عنه تباطؤ في اJجراءات

وكذلك ا�فتقار إلى نظام إع'مي ضمن المنظومة البنكية لتوضيح وشرح ا�طر التشريعية       

  .تطبيق التعليمات والتعليمات التطبيقية وضعف المراقبة ومتابعة

  نوعية الخدمات البنكية المقدمة3.1..22..3

إن نوعية الخدمات التي تقدمھا البنوك ترجع أساسا إلى نوعية المرافق والھياكل القاعدية التي       

في حوزة البنوك، وكفاءة إطاراتھا وطريقة وأسلوب التعامل مع الزبائن، غير أنّ الثقافة المصرفية 

بة وشبه منعدمة والتقاليد المصرفية المعتمدة ليست متقدمة ومتطورة بالشكل الكافي في الجزائرغائ

والمطلوب لضمان خدمة مصرفية مقبولة وذات جودة، وكون الخدمة المعروضة تكون Jشباع حاجة 

وإطفاء رغبة، فإنه من الضروري أن تفكر البنوك الجزائرية في كيفية ا�ستجابة Jنشغا�ت وتطلعات 
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اد في كل ما يتعلق بالجانب المالي آخذة في الحسبان القيم الثقافية السائدة في المجتمع والتركيبة ا�فر

  .الدينية للمجتمع الجزائري

وتستطيع البنوك إتباع إستراتيجية تمكنھا من تحقيق التميز في أداء الخدمات المصرفية       

  ):06ص](107[با�عتماد على موظفيھا انط'قا من

الخدمة المصرفية ھي نتاج أداء العاملين بالبنوك الذي يدركه العم'ء من خ'ل المنفعة جودة  -

  .الزمانية والمكانية

مصدر ا�داء المتميز ھو بالدرجة ا�ولى موظفي البنوك على الرغم من أھمية التسھي'ت المادية  -

  .ا�خرى

أن يؤثر بالسلب على نتائج  عدم تعاون موظفي البنوك في تحقيق الخدمة المصرفية من شأنه -

  .البنوك

  أھمية ا�رتقاء بالعنصر البشري في البنوك العمومية الجزائرية.3.2.2.2

إن الجھود التي بذلتھا إدارات البنوك العمومية في السنوات ا�خيرة لتطوير الموارد البشرية       

شري وقدراتھم ال'زمة Jستعاب سوف تظل محدودة النتائج ما لم يواكبھا الرفع من كفاءة العنصر الب

التطورات المت'حقة في مجال الخدمات المصرفية بما يضمن رفع مستوى تقديم الخدمة المصرفية 

  ).07ص](107[وتحقيق أفضل إستثمار للموارد البشرية في البنوك الجزائرية

ى تتمثل أھم ھذا ويتطلب اJرتقاء بمستوى أداء العنصر البشري تبني إستراتيجية بعيدة المد   

  ):7-6-5ص ص](105[متطلباتھا في العناصر اNتية

  : نشر ثقافة المعلوماتية منذ التكوين القاعدي -

يجب إدراج برامج التكوين في اJع'م اNلي و المعلوماتية منذ الطور ا�ول من التعليم أي        

يث جميع القطاعات ا�قتصادية المرحلة اJبتدائية وھذا لتكوين اJطار المستقبلي القادر على تحد

  .للدولة بما فيھا القطاع المصرفي

  :نشر ثقافة اJنترنت كتكملة للمرحلة السابقة -

إذا تم إدراج برنامج التكوين في المعلوماتية في الطور اJبتدائي فيجب تكملته ببرنامج للتكوين       

طور المتوسط وذلك لتكوين إطار مستقبلي في ال) اJنترنت ( في استغ'ل الشبكة العالمية للمعلومات 

يعتمد على المعلومة الحديثة لتوظيفھا في مجال عمله، وإذا كان القطاع المصرفي من أكثر القطاعات 

حساسية للتغيرات في المؤشرات اJقتصادية اليومية، فإنّ ذلك يتطلبّ من اJطار المصرفي مسايرة 

سلبا أو إيجابا أي تغيير أدائه داخل المصرف حسب تلك ھذه التطورات لحظة بلحظة لLستفادة منھا 

التطورات Jغتنام فرصة مواتية للربح، أو لتفادي مشكلة محتملة الوقوع،و في ظل تكامل ا�سواق 
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المالية العالمية وإندماجھا تصبح اJنترنت أسرع وأفضل وسيلة Jنتقال واستقبال المعلومات و 

  .ا�خرى مسايرة التطورات مقارنة بالوسائل

  :ضرورة إنشاء معاھد عليا متخصّصة في الصيرفة -

إذا كانت الجزائر تتبنى حاليا تكوين اJطار المصرفي داخل الجامعات في كليات ا�قتصاد و       

التجارة فإن ا�مر يتطلب منھا إنشاء معھد عالي متخصص في العلوم المصرفية ثم فروع له أو 

وقد سارعت دول عربية عديدة إلى إنشاء مثل . ت رئيسية من الوطنمعاھد مماثلة في مناطق أو جھا

  .ھذه المعاھد �ھميتھا منذ سنوات مثل تونس و ا�ردن و اJمارات و غيرھا

  :يقوم المعھد العالي للعلوم المصرفية بتكوين اJطارات المصرفية على ث'ث مستويات      

  .تختص بالتعامل المباشر مع الجمھورالتي تشغل وظائف الشبابيك و :ا/طارات العادية

  .والتي تمثل رؤساء المصالح وا�قسام :ا/طارات المتوسطة

وھي التي تشغل منصب مدير وكالة أو فرع أو مدير جھوي وكذلك إطارات البنك  :ا/طارات العليا

  .المركزي

اث و الدراسات في يجب أن يكون المعھد العالي للعلوم المصرفية معھد للتكوين، ومركز لIبح      

  .العلوم المالية و المصرفية في نفس الوقت، كما يجب أن يضم أقساما للدراسات العليا

باJضافة إلى ما سبق ھناك أيضا عدد من اJستراتيجيات المتكاملة للوصول إلى     

  ):07ص](107[نذكر منھا ما يلي" المصرفي الفعّال"نموذج

البنوك الكبرى لتدريب اJطارات المصرفية على استخدام اJستعانة بالخبرات العالمية أو  -

  .تكنولوجيا الصناعة المصرفية وأدوات العصر الحديث مثل اJنترنت وغيرھا

ترسيخ بعض المفاھيم المتطورة لدى موظفي البنوك التي تتعلقّ بأھمية ا�بتكار واJبداع و مواكبة  -

والمبادرة لكسب عم'ء جدد مع ات المصرفية، التطورات التكنولوجية الحديثة، و تطوير المنتج

  .التحرر من القيود الروتينية التي تعيق سير العمل

إلزام كافة العاملين بالبنوك بتلقي برامج تدريبية على إستخدام تكنولوجيا اJتصا�ت والحاسب اNلي  -

  .باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق التطوير المطلوب في مھارات موظفي البنوك

ضرورة مشاركة العاملين في وضع أساليب تطوير ا�داء وھو ما يضمن إلتزامھم وحماسھم عند  -

  .التطبيق

من العاملين يريدون % 88بيّنت استط'عات ميدانية أجريت على عدد من منشآت أمريكية إلى أنّ  -

د من العمل أن يعملوا بجد وھؤ�ء جميعھم من الذين حصلوا على امتيازات وحوافزأھّلتھم إلى مزي

، مما يعني ضرورة تشجيع العاملين في المجال المصرفي باستخدام أسلوب )141ص(]104[والعطاء

  . الحوافز
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  )بنك الجزائر(ضعف إستق'لية البنك المركزي .23..3

إنّ موضوع استق'لية البنوك المركزية من أھم وأكثر الموضوعات المطروحة على الساحة      

ولعلّ السبب في أھمية ھذا الموضوع يرجع إلى . حتى الوقت الراھنالمصرفية منذ سنوات و

  .التطورات المت'حقة الدولية والمحلية التي شھدتھا معظم دول العالم منھا الجزائر 

في ظل عولمة ا�سواق المالية والنقدية يلعب البنك المركزي دورا كبيرا في تطوير وتحرير تلك و

  ):172-171ص ص](8[ا�سواق كما يلي

  :توفير التشريع ال'زم لتحقيق التحرير المالي والمصرفي بحيث  �

  .يتيح للبنوك توسيع أنشطتھا اJئتمانية لتشمل اJئتمان متوسط ا�جل وطويل ا�جل  •

  .يسمح للبنوك باستخدام ا�دوات المالية الجديدة التي انتشرت في البلدان ا�خرى •

و اJكتتاب في اJصدارات الجديدة من وسائل السماح بإنشاء بنوك استثمار خاصة للترويج  �

  .وضمان اJكتتاب فيھا) السندات ( والدين ) ا�سھم ( الملكية 

  .السماح للبنوك بالمشاركة في ملكية وإدارة مشروعات إنتاجية  �

الصادرة بشكل خاص من مؤسسات  ) السندات( ضمان البنك المركزي لشھادات الدين  �

  .مما يوسّع من سوق السندات المرافق العامة ا�قتصادية 

السماح بإنشاء بنوك متخصصة للصادرات والواردات يتم إمدادھا بقروض قصيرة ا�جل أو  �

متوسطة ا�جل مع إسھام المؤسسات الحكومية، والبنوك التجارية وشركات ا�ستثمارات 

  .باJضافة إلى القطاع الخاص 

فيھا،و تضمن إصدارتھا من ا�سھم السماح للبنوك بإقامة مؤسسات تمويل مشتركة تسھم  �

والسندات، وتوفير ما تحتاجه من تمويل، على أن تقوم ھذه المؤسسات بتقديم التمويل Nجال 

  .مختلفة 

وعليه ففي ظل التحرير المصرفي ، تزداد الحاجة إلى ضرورة دعم ا�ستق'لية القانونية للبنوك      

ية الم'ئمة لتفعيل التأثير على ا�نظمة المصرفية المركزية كإطار تشريعي يھيئ البيئة القانون

  .وتوجّھاتھا  لمواجھة اJنعكاسات والتحدّيات التي يفرضھا التحرير المصرفي

  مفھوم استق'لية البنوك المركزية1..23..3

قد يسود إعتقاد أنّ موضوع استق'لية البنوك المركزية يعني استق'لھا عن الحكومة في كل شئ       

إلخ، لكن البنك ..من ناحية إدارة السياسة النقدية واJئتمانية ،أو من ناحية الھيكل التنظيمي سواء 

المركزي ما ھو إ� مؤسسة حكومية تعمل في اJطار المؤسساتي للدولة كما أن السياسة النقدية متّسقة 

قرارات البنك  وفي نفس الوقت يجب أن تكون. إلى حد كبير مع السياسة ا�قتصادية العامة للدولة
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وبذلك فإنّه �بد من . )116ص](108[المركزي خصوصا فيما يتعلقّ بالسياسة النقدية المستقلة

  : توضيح معنى ا�ستق'لية التي يجب أن يتمتّع بھا البنك المركزي وھذا فيما يلي 

  تعريف استق'لية البنك المركزي.11..23..3

سلطات والص'حيات الكاملة للعمل على تحقيق أھداف ا�ستق'لية تعني أن يكون للبنك المركزي ال

  ):300ص](8[السياسة النقدية وذلك من خ'ل

 .إستق'لية إدارة البنك المركزي عن الجھاز الحكومي للدولة *

استق'لية رسم السياسة النقدية وتنفيذھا عن طريق البنك المركزي بما يؤدي وظائفه التقليدية * 

عاد تلك السياسة عن نفوذ الحكومة والمصالح السياسية و ا�قتصادية والمتطورة، وذلك بھدف إب

 .ا�خرى للحكومة 

استق'لية البنك المركزي في تنسيق سياسته بشكل فاعل مع السياسات ا�قتصادية ا�خرى والتشاور * 

ل بين مع الوزراء وا�جھزة الحكومية المختصة دون تأثر بنفوذ رجال الحكم، وذلك لكي يتحقق التكام

 .سياسات البنك المركزي، والسياسات ا�قتصادية للدولة 

مدى ا�ستق'لية التي يتمتع بھا المسؤولون الرئيسيون في البنك المركزي وخصوصا فيما يتعلقّ * 

بعمليات التعيين وعدم اJستغناء عن خدماتھم قبل الفترة المحددة لھم بموجب القانون، ومما �شك فيه 

لية أو ما يطلق عليھا با�ستق'لية الشخصية تلعب دورا ھاما في  استق'لية البنك أن ھذه ا�ستق'

  ).116ص](108[المركزي في إتخاذ قراراته

حجم السلطات الممنوحة للبنك المركزي في صياغة : " وا�ستق'لية بمفھومھا القانوني تعني     

نك المركزي عن تحقيق واJبقاء على السياسة النقدية وإدارتھا ومن ثم مدى إمكانية مساءلة الب

  ).424ص](109[ "استقرار  ا�سعار وذلك في ضوء النظام ا�ساسي للبنك المركزي والدستور

كما أن استق'لية البنك المركزي تعني منحه ا�ستق'ل الكامل في إدارة السياسة النقدية من خ'ل      

ف عزله عن أية ضغوط سياسية من قبل السلطات التنفيذ ية من جھة،  ومن خ'ل منحه حرية التصر]

  ).57ص](110[كاملة في وضع وتنفيذ سياسته النقدية

  عناصر ومتغيرات ا�ستق'لية القانونية للبنك المركزي .12..23..3

جرى العرف على قياس استق'لية البنك المركزي من خ'ل تقدير إلى أي مدى يمنح القانون ھذا      

ا�ستق'ل  –بصفة عامة  –وھذا ما يطلق عليه . تحديد أھداف السياسة النقدية البنك استق'لية في

الص'حيات القانونية الممنوحة : وھذا ما يستند على عدة شواھد وأدلة منھا . القانونيالسياسي أو 

ھة التي للبنك المركزي فيما يتعلقّ بتحديد ا�ھداف النھائية للبنك، المھام الرسمية للبنك المركزي، الج

تتولى مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن السياسة النقدية، تأثير الحكومة في تعيين محافظ البنك 

باJضافة إلى الحدود المفروضة على قدرة . المركزي وأعضاء مجلس إدارته وطول فترة ھذا التعيين
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عام، القيود على البنك المركزي على تمويل الحكومة من خ'ل التسھي'ت النقدية، وأدوات الدين ال

  ).314ص](8[استخدام أدوات السياسة النقدية و ا�ستق'لية المالية 

وقد أسھم العديد من ا�قتصاديين ومحافظي البنوك المركزية في تحديد العناصر المختلفة �ستق'لية 

ك البنك المركزي، ومن بين أحسن اNراء التي توضّح جوانب ا�ستق'لية يذكر محافظ البوندز بن

  ):425-424ص ص](109[بأن استق'لية البنك المركزي تعني"  البنك المركزي ا�لماني"

 "استق'لية مؤسسية"استق'لية التعليمات وا�وامر عن الحكومة والبرلمان  -

إتاحة أدوات السياسة النقدية بالكامل والحرية السياسية وا�قتصادية في استخدام ھذه ا�دوات  -

 ".اتاستق'لية ا�دو"

تعيين ا�شخاص المكلفّين بصناعة القرارات من ا�عضاء الذين يستقل]ون في آرائھم عن أي  -

  " .استق'لية شخصية"رأي خارج البنك المركزي 

 تقييم الدعوة إلى استق'لية بنك الجزائر ..232..3

من أجل ) الجزائربنك (رغم وجاھة النصوص القانونية المؤيّدة لمنح استق'لية البنك المركزي      

م  إيجاد مؤسسة قوية مستقلة مسؤولة عن إدارة السياسة النقدية والعمل على استقرار ا�سعار والتحك]

في معدّ�ت التضخم داخليا وخارجيا، إ� أنه تثور بعض التحف]ضات فيما يخص الربط بين ھذه 

'لي للبنك المركزي مھم ،إ� أنّ ، فاJطار القانوني وا�ستق)89ص](111[ا�ستق'لية والواقع العملي

، ولكن أيضا على العديد من العوامل )اJطار القانوني ( تلك ا�ستق'لية � تعتمد فقط على التشريع 

مثل الترتيبات غير الرسمية بين البنك المركزي والحكومة واعتبارات أخرى أھمھا ا�عتبارات 

  ).113ص](8[ الشخصية

 جزائر وطبيعة الع'قة بينه وبين الخزينةاستق'لية بنك ال1...232..3

إن طبيعة الع'قة بين الخزينة وبنك الجزائر تحدّد إلى حد بعيد استق'لية بنك الجزائر عن      

أن ينظّم الع'قة بين البنك  10-90وفي ھذا الخصوص  حاول قانون  النقد والقرض . الحكومة

نوية التي يمنحھا البنك المركزي لھا عند سقف     المركزي والخزينة، حيث تم تحديد التسبيقات الس

وبالرغم من وجود ھذه القاعدة في . من اJرادات العادية للدولة المسجلة في السنة السابقة% 10

القانون إ� أنّ احترامھا ميدانيا لم يكن موجودا، والدليل على ذلك نجد على سبيل المثال أن تسبيقات 

من اJرادات العادية للدولة المسجلة %  144.6للخزينة كانت بواقع  1992البنك المركزي في سنة 

من % 234.5، حيث وصلت إلى 1993، وارتفعت ھذه النسبة لتبلغ ذروتھا في 1991في سنة 

، ثم بدأت في التناقص المستمر من سنة إلى أخرى حيث بلغت 1992اJيرادات العادية للدولة لسنة 

، وبالرغم من ذلك 1996ة باJيرادات العادية للدولة لسنة مقارن% 51.5مستوى  1997في عام 

وھذا يعني أن ا�ستق'لية الرسمية بنص  10-90فھي تعتبر بعيدة جدا عن النسبة التي حدّدھا القانون 
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القانون ليست محققة دوما في الواقع، لذلك ينبغي التأكيد على أن طبيعة الع'قة بين الخزينة وبنك 

وفي ھذا اJطار بالذات نجد على سبيل المثال قيام . حد بعيد استق'لية بنك الجزائرالجزائر تحدد إلى 

  ).93ص](111[بنك فرنسا بإلغاء أي تسبيق للخزينة ، وذلك ضمانا �ستق'ليته عن السلطة السياسية

 لنشاطه  ةاستق'لية بنك الجزائر من خ'ل النظم المحدد 2...232..3 

بعد أن �حظت السلطات الضعف الذي �زال   2003أوت  26ؤرخ في الم 11-03جاء ا�مر       

يتخبط فيه الجھاز البنكي، و ضعف آليات الرقابة والتحكم من طرف البنك المركزي بإعتباره 

  ).61ص](110[المسؤول ا�ول كسلطة نقدية

يرات ، فقد أدخلت تغي11-03وفيما يخص مفھوم استق'لية بنك الجزائر في إطار ا�مر       

جوھرية على القواعد المرتبطة بالسلطة النقدية التي كانت تضمن إلى حد ما درجة استق'ليتھا،ويمكن 

 ):96-95ص ص](111[إدراج ھذه التعدي'ت والمرتبطة بمفھوم اJستق'لية في نقطتين كما يلي

حدث تغير في تشكيلية السلطة النقدية حيث زاد عدد أعضائھا، ويعينون كلھم بمرسوم  �

رئاسي وھو ما قد يوحي بنوع من ا�ستق'لية عن الحكومة، ولكن عندما ننتقل إلى تركيبة 

ھذه السلطة نجد أن ھناك تغيراً جوھريا حيث أن جميع ا�عضاء ممثلة بواسطة موظفين من 

خارج البنك المركزي على حساب ا�عضاء الذين بداخله، وھو ما يعني أن ثقل القرار 

 . ن داخل البنك إلى خارجهالنقدي تحول فعليا م

أما فيما يتعلق بمدة العھدة، فقد تم إلغاء تحديد مدة العھدة للمحافظ ونوابه وكذا الموظفين  �

  . الساميين، وتم تركھا مفتوحة، وھذا لم يعد يخدم مبدأ استق'لية بنك الجزائر

ح الحكومة السلطة قد حدد بوضوح ع'قة بنك الجزائر مع الحكومة، فمن 11- 03كما أن ا�مر      

  .التي تمكنھا من أن تعدل ما يخلص إليه بنك الجزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية 

في ا�خير، يمكن القول أن ما جاء في ھذا المبحث كان عن أھم العراقيل التي تحول دون تحرير      

ة قدر اJمكان من مزايا فعلي للنظام المصرفي الجزائري �جل اJنفتاح عن العالم الخارجي وا�ستفاد

التحرير واجتناب انعكاساته السلبية، وھذا ما � يمكن تحقيقه إ� من خ'ل العمل الجاد وتبني 

  استراتيجيات ترمي إلى إنجاح التحرير المصرفي عموما، وھذا ما سنحاول تناوله في المبحث الموالي 

  مقترحات Jنجاح التحرير المصرفي في الجزائر3.3.

ل السنوات ا�خيرة، دفع التقدم في مجال الوساطة المصرفية، و تطور المؤسسات وتكثيـف خ'     

وسمحت التكنولوجيات الجديدة في مجال اJع'م اNلي بتحسين .المنافسة بتطور وسائل الدفع وتنوعھا

م إجراءات الدفع والتحصيل في كثير من الدول المتقدمة والناشئة، وفض' عن ھذا أصبح ا�ھتمـا
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المتزايد بإدارة المخاطر نتيجة زيادة المنافسة في السوق المصرفية المحلية والدولية من أولويـات 

 .اJدارة المصرفية المعاصرة

كما يعد تطبيق مبادئ الحوكمة في ا�جھزة المصرفية أحد العناصر ا�ساسية لضمان السير الجيد     

  .للمنظومة المصرفية

بق يمكن اعتباره كعوامل ضرورية Jنجاح عملية التحرير المصرفي للدول كل ما س ولLشارة فانّ     

  .منھا الجزائر

  تحديث أنظمة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية.3.3.1

يكتسي مجال تحديث وسائل الدفع داخل الجھاز المصرفي أھمية قصوى لLرتقاء بمستوى ا�داء 

ن العوامل التي أدّت إلى تطور وسائل الدفع ھذا وھناك العديد م.المصرفي للبنوك إلى ا�حسن

لھا من الشكل التقليدي إلى أشكال أخرى تؤدي نفس الوظيفة، لكن بطرق مختلفة أكثر تطور،  وتحو]

  ):07ص](112[ولعل أھم ھذه العوامل ما يلي

  .تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية  -

ان للتطور التكنولوجي في مجال ا�تصا�ت استخدام شبكة اJنترنيت في المجال المصرفي، فقد ك -

الفضل في حدوث ثورة في المعام'ت المصرفية، من خ'ل شبكة اJنترنيت خاصة بظھور شبكة 

الويب العالمية، وظھرت في ھذه الفترة شركات توفر خدمة ا�نترنت  حيث تزوّد ا�شخاص 

  .با�شتراك بخدمة ا�نترنيت عبر شبكة الھاتف

ه نحو- التجارة اJلكترونية،فالتجارة ا�لكترونية كونھا تعبّر عن تبادل السلع والخدمات  التوج]

والمعلومات مابين أطراف متباعدة مكانيا عبر شبكة ا�نترنيت، استوجب تطوير طرق وسائل الدفع      

 .ترونيةوقد كان ظھور وسائل الدفع ا�لكترونية من العوامل المباشرة المساعدة في نمو التجارة ا�لك

  مفھوم وسائل الدفع ا�لكترونية 1.1..3.3

وسائل الدفع ا�لكترونية ھي عبارة عن الصورة أو الوسيلة اJلكترونية التقليدية للدفع، الفرق     

ا�ساسي بين الوسيلتين ھي أنّ وسائل الدفع اJلكترونية تتم كل عملياتھا وتسيّر إلكترونيا، كما أنّ 

  ):02ص](113[ز بالخصائص التالية الدفع اJلكتروني يتميّ 

يتّسم الدفع ا�لكتروني بالطبيعة الدولية، أي انّه وسيلة مقبولة من جميع الدول، حيث يتم استخدامه  -

لتسوية الحساب في المعام'ت التي تتم عبر فضاء إلكتروني بين المستخدمين في كل أنحاء العالم 

  .ودولياأنّ عمليات التجارة تتوسّع إقليما و خاصة 

يتم الدفع باستخدام النقود اJلكترونية، وھي قيمة نقدية تتضمّنھا بطاقة بھا ذاكرة رقمية أو الذاكرة   -

  .الرئيسية للمؤسسة التي تھيمن على إدارة عملية التبادل
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يستخدم ھذا ا�سلوب لتسوية المعام'ت اJلكترونية عن بعد، حيث يتم إبرام العقد بين أطراف  -

 .في المكان، ويتم الدفع عبر شبكة اJنترنيتمتباعدة 

  تعريف وسائل الدفع اJلكترونية 1.1.1..3.3

يعد] نظام وسائل الدفع �ي اقتصاد مؤشر عن مدى سيره وعمله، ا�مر الذي جعل البنوك في     

م تعد فعّالة مختلف دول العالم تدرك بأنّ لتحديث وسائل الدفع أولوية، وھذا �ن وسائل الدفع التقليدية ل

في عصر يتطلبّ السرعة في معالجة المعام'ت والصفقات، ولقد سمح التطور التكنولوجي بخلق 

  .وسائل دفع الكترونية

  :ويمكن إدراج التعاريف التالية لوسائل الدفع اJلكترونية كما يلي

تي تتعلقّ بحسابات الوسائل التي يتم بواسطتھا نقل المعلومات ال:"تُعرّف وسائل الدفع على أنّھا   -

  ).04ص](114"[ا�طراف المعنية بصفقات تجارية إلكترونية

عملية تحويل ا�موال ھي في ا�ساس ثمن لسلعة أو خدمة : "ويعرّف الدفع ا�لكتروني على أنه -

بطريقة رقمية أي باستخدام أجھزة الكمبيوتر، وإرسال البيانات عبر خط تلفوني، أو شبكة ما، أو أي 

J 04ص](112"[رسال البياناتطريقة.(  

  أنواع وسائل الدفع ا�لكترونية 2.1.1..3.3

                             :تتمثل أھم أنواع وسائل الدفع ا�لكترونية فيما يلي      

  البطاقات ا�لكترونية 1.2.1.1..3.3

يلة لتخزين النقد، أي أنھا تقوم ھذه البطاقات على مبدأ الدفع المسبّق، وبالتالي فھي عبارة عن وس     

، ويوجد ھناك عدة أنواع من بطاقات الدفع التي )03ص](115[بمثابة حافظات نقد الكترونية

  ):07ص](116[تصدرھا البنوك، إ� أنّ أكثر ھذه البطاقات شيوعا ھي 

وھي البطاقة التي تسمح للشخص بخصم مبلغ من : card ATM الصرف اGلي_بطاقة الحسم -أ

  .اري مباشرة لدفعھا إلى التاجر، ويسمح استخدامھا فقط إذا كان رصيد الحساب دائنحسابه الج

وھي البطاقة التي تصدرھا البنوك للعم'ء بالتعاون مع : CREDIT CARD بطاقة ا-ئتمان-ب

الخ، حيث يستطيع حامل البطاقة ....فيزا ماستركارد،امريكان اكسبرس:شركات الدفع الدولية مثل

إجراء عمليات سحب نقدي أو لدفع قيمة مشترياته من المح'تّ التجارية التي تقبل استخدامھا في 

  .التعامل فيھا، ومن ثم تسديد القيمة �حقا

تختلف ھذه البطاقات عن البطاقات ا�ئتمانية كونھا تسدد بالكامل من  :بطاقات الصرف الشھري -ج

، أي أن ا�ئتمان في ھذه البطاقة � )03ص](117[قبل العميل للبنك خ'ل الشھر الذي تم فيه السحب

 .يتجاوز شھر
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  الشيك اJلكتروني 2.2.1.1..3.3

ليعتمده ) حامله(رسالة موثقة ومؤمنة يرسلھا مصدر الشيك إلى مستلم الشيك : "يمكن تعريفه بأنه    

حساب حامل ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر ا�نترنيت ليقوم البنك أو� بتحويل قيمة الشيك المالية إلى 

ليكون دلي' على أنه ) حامله(الشيك وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته الكترونيا إلى مستلم الشيك 

قد تم صرف الشيك فع' ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه 

  ). 03ص](113"[

  التحويل المالي ا�لكتروني 3.2.1.1..3.3
قصد بنظام التحويل المالي اJلكتروني مجموعة من القواعد واJجراءات المعتمدة في تحويل وي       

ا�موال عبر مصارف إلكترونية أو مصارف إنترنيت مرخص لھا للقيام بھذه العملية ويتم إصدار أمر 

' التحويل عن طريق الكومبيوتر، ومن خصائصھا ضمان ا�مان وأكثر مصداقية للمتعاملين، ھذا فض

و من خصائص .عما يتيحه ھذا النظام من اختصار للزمن ووفر في الجھد والتكلفة ويسر في التعامل

ھذا التحويل قابليته للتجزئة، إذ يمكن توزيع مبلغ مستند التحويل على أكثر من مستفيد، وھو ما� 

  ).05ص](118[يتوفر في الشيك

  لجزائريةالصيرفة اJلكترونية كمدخل لعصرنة البنوك ا2..3.3.1

يعبر مدلول الصيرفة اJلكترونية على إدخال تكنولوجيات اJع'م و ا�تصال في النشاط المالي      

والمصرفي، مع ما يتطلبّ ذلك من عصرنة كل من أنظمة الدفع والسحب، اJئتمان، التحوي'ت 

، )02ص](115[، التنظيم الداخلي للمصارف)مثل كشوفات الحسابات (المالية الخدمات المصرفية 

وتعد] الصيرفة اJلكترونية نقلة نوعية في الفكر المصرفي الحديث مما وسّع وعمّق من تحرير النشاط 

 .  المصرفي وفتحه أمام العالم الخارجي 

  تأثير الصيرفة اJلكترونية على النظام المصرفي الجزائري 1.2..3.3.1

صرفي الجزائري سوف يتيح للنظام دخول إنّ اعتماد الصيرفة اJلكترونية في النظام الم     

العصرنة من أبوابھا الواسعة سواء تعلقّ ا�مر بالبنوك التجارية أو بنك الجزائر أو المؤسسات المالية     

  ):08ص](119[ا�خرى، وھي تمنح عدة امتيازات مثل

ناطق    تخفيض النفقات التي تتحمّلھا المصارف في أداء الخدمات وإنشاء فروع جديدة في م -

مختلفة، إضافة إلى إمكانية تسويق خدماتھا المصرفية، فض' عن التعام'ت بين المباد�ت 

  .اJلكترونية

إنّ استخدام اJنترنت في المصارف الجزائرية يشكّل نافذة إع'مية لتعزيز الشفافية وذلك من خ'ل  -

  .الخ ..التعريف بھذه المصارف وترويج لخدماتھا 

  .�تصا�ت والمعلومات في تطوير المجتمع وتمكينه من وسائل جديدة تساھم ثورة  ا -
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تفعيل دور بورصة القيم المنقولة بالجزائر من خ'ل إقامة سوق مالية إلكترونية وإقامة أنظمة دفع  -

  ..إلكترونية تساھم في تطور أدائھا وترقيتھا 

  .مات المصرفية اJلكترونية مواكبة المصارف الجزائرية للتطورات العالمية في ميدان الخد -

  الخطوات ا�ولى للصيرفة اJلكترونية بالجزائر  2.2..3.3.1

بادر بنك الجزائر بالتعاون مع وزارة المالية وبمساعدة البنك العالمي في إقامة نظام دفع إلكتروني   

  .يةمتطورھو نظام التسوية اJجمالية الفور

  )RTGS(لية الفورية تقديم نظام التسوية اJجما.2.21..3.3.1

  :RTGSالتعريف بالنظام -أ

  ):09-08ص ص](120[يمكن إعطاء التعاريف التالية للنظام كما يلي

نظام التسوية اJجمالية الفورية ھو نظام تسوية المبالغ اJجمالية في وقت حقيقي ويتم فيه سير -

  .التحوي'ت بصفة مستمرة وعلى الفور بدون تأجيل وعلى أساس إجمالي

كما يُعرّف أيضا أنّه نظام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي نھائي ومستمر لتنفيذ  -

أوامر التحويل الدائنة ويوفر نقطة تسوية �نظمة التصفية العاملة في بلد ما من خ'ل الحسابات 

  .المركزية للمصارف

نظام دفع  ما بين البنوك، أين يتم  وعموما نظام المدفوعات للقيم الكبيرة خ'ل الوقت الحقيقي ھو     

م'يين دينار، وتم الشروع في  10تحويل المبالغ الكبيرة والتحوي'ت المستعجلة التي تفوق قيمتھا 

وذلك بتحديد الخصائص التقنية والتشغيلية، وبالفعل تم تشغيله  2004تنفيذ ھذا النظام خ'ل سنة 

  ).203ص](14[2006بصفة نھائية مع مطلع شھر فيفري 

  : RTGSمبادئ تشغيل نظام  -ب

  ):10ص](119[يقوم ھذا النظام على المبادئ التالية

المشاركة مفتوحة لكل مؤسسة لھا حساب تسوية في بنك الجزائر، فيمكن أن ينظم إلى :لمشاركينا -

النظام زيادة على بنك الجزائر كمسيّر وحامل للتسوية مجموعة المؤسسات المصرفية والمالية، 

  .ة العمومية، مراكز الصكوك البريديةالخزين

يعالج النظام مختلف العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية : العمليات التي يعالجھا النظام  -

  : والمصرفية والمشاركين عامة، وذلك على النحو التالي 

ت حيث يتم من خ'ل ھذا النظام تحوي'ت بين المصارف أو حسابا: عمليات مابين المصارف*

  .الزبائن والتي تكون فيھا المبالغ ھامة أو مستعجلة 



115 
 

 

إن بنك الجزائر ھو المشارك الوحيد القادر في حدود اختصاصاته توجيه : عمليات بنك الجزائر*

  .وإصدار ا�وامر للقرض أو الخصم من حسابات المشتركين

لدائنة الناتجة عن طريق إن المبالغ المدينة وا :تسوية المدفوعات عن طريق المقاصة ا�لكترونية* 

  .المقاصة ا�لكترونية تعالج بھذا النظام

إن بنك الجزائر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح في سج'ته باسم كل مشارك  :حساب التسوية* 

حسابات تسوية، تقسم إلى حسابات فرعية، وھذه الحسابات تحول حسب الحا�ت في زيادة أو نقص 

للمشاركين والتي تضبطھا المحاسبة العامة لبنك الجزائر والتسويات التي تتم مبالغ الحسابات الجارية 

  .عن طريق النظام حيث تتم بصفة مستمرة وفي وقت حقيقي

  واقع أنظمة الدفع المصرفية في البنوك الجزائرية3..3.3.1

تعتبر ھذه ، و2006لقد بدأت أنظمة الدفع الحديثة بين المصارف الجزائرية في العمل خ'ل سنة      

ا�نظمة ذات فعالية وشفافية عالية، كما تستجيب للمعايير المعدة من طرف لجنة أنظمة الدفع والتسوية 

على مستوى بنك التسويات الدولية، كما دخل نظام الدفع اJجمالي الفوري للمبالغ المالية الكبيرة 

) أتكي(ة للمدفوعات الكثيفة ، والمقاصة ا�لكتروني2006في شھر فيفري ) آرتس(والدفع المستعجل 

  ).13ص](115[في شھر ماي من نفس السنة

 ):ARTGSآرتس (نظام الدفع اJجمالي الفوري للمبالغ الكبيرة والمدفوعات المستعجلة.31..3.3.1

قيد التشغيل أثرا ايجابيا على تسيير خزينة المصارف،على " آرتس " لقد نتج عن وضع نظام      

دفع بين البنوك والتي تتم عن طريق تحويل مبالغ مالية تفوق أو تساوي واحد أساس أن كل عمليات ال

مليون دج، إضافة إلى أن المدفوعات المستعجلة تمر عبر ھذا النظام سواء تعلق ا�مر بالتحويل 

  .)14ص](115[ للحساب المصارف نفسھا أو لحساب زبائنھا

 195175حوالي  2008نھاية عام  وقد سجل نظام آرتس حسب تقرير بنك الجزائر حتى      

عملية تسوية تمت خ'ل  176900مقالب ( عملية تسوية سجلت محاسبيا على دفاتر البنك المذكور 

مليار دج  313373مقابل ( مليار دج  607138: ، وتمثل مبلغا إجماليا يقدر بـ ) 2007سنة 

عملية بمبلغ متوسط يقارب  16265، وھو ما يمثل متوسطا شھريا قدره ) 2007المسجلة نھاية سنة 

وللتذكير فقد عرف ھذا  2008يوما خ'ل سنة  252وقد تم  فتح النظام مدّة .مليار دج 50595

 .)14ص](115[من حيث عدد العمليات مقارنة بالسنة السابقة%  10.3النظام نموا بنسبة 

  نظام المقاصة اJلكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمھور.32..3.3.1

، ويسمح 2006ماي  15في اJستغ'ل بداية من ) أتكي ( نظام المقاصة اJلكترونية  دخل     

شيكات أوراق تجارية، تحوي'ت، اقتطاعات ( بتبادل كل وسائل الدفع للمدفوعات الخاصة بالجمھور 
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، وبدأ تشغيل النظام بمقاصة الشيكات ثم أدخلت الوسائل ا�خرى في )آلية، عمليات على البطاقات

  ).12ص](120[ام تدريجياالنظ

 6926، مقابل   2008مليون عملية دفع سنة  9320سجلت المعام'ت عن طريق ھذا النظام       

 5452188( مليار دج  7188255، بمبلغ كلي يساوي 2007مليون عملية دفع تمت خ'ل سنة 

ھذا النظام  ، وقد قدر المتوسط الشھري للعمليات المعالجة عن طريق) 2007مليار دج في سنة 

، وبمبلغ شھري 2007ألف عملية في عام  577مقابل  2008ألف عملية خ'ل عام  777بحوالي 

 ) 2007مليار دج في سنة  454349مقابل ( مليار دج  599021متوسط يقارب 

  ).16ص](115[

كحوصلة لما جاء في ھذا المطلب يمكن القول أن تحديث  و عصرنة النظام المصرفي       

ي واكتساب تكنولوجيا الصناعة المصرفية أصبح ضرورة حتمية لتمكين البنوك من أداء الجزائر

  .  دورھا بفعالية في ظل التحديات التي يفرضھا تحرير النظام المصرفي

  تبني أنظمة إدارة المخاطر المصرفية 2..3.3

ا المعاصر، للمخاطر �سيما في عالمن  تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضا      

حيث تعاظمت ھذه المخاطر وتغيرت طبيعتھا في ظل تطورات التحرير المالي ومستحدثات العمل 

المصرفي وتنامي استخدام أدوات مالية جديدة ساعد على خلقھا التقدم التكنولوجي الھائل في الصناعة 

ك، كما أدرجته لجنة المصرفية، ومن ھنا فقد إكتسب موضوع إدارة المخاطر أھمية متزايدة لدى البنو

  ).205ص](14[بازل كأحد المحاور الھامة لتحديد الم'ءة المصرفية

ھذا ويعد انتھاج سياسات إدارة المخاطر من طرف البنوك الجزائرية أمرا ملحا نظرا �ھمية       

  .ھذه الخطوة

  مفھوم المخاطر المصرفية.21..3.3

  .وكذا ا�نواع المختلفة لھاسنتطرق فيما يأتي إلى تعريف المخاطر المصرفية  

  تعريف المخاطر المصرفية.21.1..3.3

يقصد بالمخاطر الحالة التي يكون فيھا إمكانية أن يحدث انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة       

، كما يمكن تعريف المخاطر على أنھا ا�نحراف عن ما ھو )16ص(]121[المتوقعة أو المأمولة

  ).03ص](122[ف لعدم التأكد من الحدوثمتوقع، فالمخاطر ھي مراد

وحسب المفھوم العام للمخاطرة ووفقا لنظرية ا�حتما�ت ھي عبارة عن فرصة حدوث عائد       

خ'فا للعائد المتوقع، أي بمعنى احتمال اخت'ف العائد الفعلي بصورة عكسية عما كان متوقعا، وتنشأ 

   ).04ص](123[المصارف مع اNخرينفي مجال العمل المصرفي كنتيجة طبيعية لتعامل 
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ھذا وتعد المخاطرة م'زمة لكل نشاط من نشاطات المؤسسات المصرفية، لذلك فإنه ينبغي على     

ھذه المؤسسات أن تجد توازن بين فرصة الحصول على عوائد لھا وبين مواجھتھا، وينبغي أيضا أن 

لمخاطر البنكية البحتة التي � تستدعي متابعة يتّسع حذرھا من المخاطر إلى كل أشكالھا بما فيھا تلك ا

  ).205ص](14[ العميل عند وقوعھا بل يتحملھا البنك فقط

  أنواع المخاطر المصرفية .22.1..3.3

إن المخاطر المصرفية التي تتعرض لھا البنوك كثيرة ومتعددة وتتركّز أھم أنواع تلك المخاطر      

  : في اNتي 

  )اJئتمان ( ض مخاطر اJقرا1..22.1..3.3

تعتبر القروض ھي أھم مصادر المخاطر التي يتعرّض لھا البنك، ويذكر أن مخاطر اJقراض      

.                موجودة في نشاطات البنك سواء كانت داخل الميزانية أو خارجھا مثل ا�عتمادات المستندية

، )127ص(]124[ي الوفاء بالتزاماتهتنشأ المخاطر ا�ئتمانية عن عدم مقدرة أو عدم رغبة العميل ف

ويتوّلد عن عدم القدرة على السداد خسارة كلية أو جزئية �يّ مبلغ مقرض إلى الطرف المقابل، 

، لذا فھي )197ص(]121[وللمخاطر ا�ئتمانية  أھمية قصوى من حيث أھمية الخسائر المحتملة

س صحيحا دائما �نه قد تنخفض م'ءة رض، وإن كان ذلك ليتتتطلبّ الحكم عن الم'ءة المالية للمق

 ).08ص](123[مقترض معين مع الزمن �سباب وعوامل معينة

  مخاطر السيولة 2..22.1..3.3

ھي المخاطر الناشئة عن عدم مقدرة البنك لمقابلة التزاماته عند استحقاقھا، وتظھر مخاطر       

، جرّاء تدفق )41ص](125[ة ا�لتزاماتالسيولة عندما � يكون حجم السيولة لدى البنك كافي لمقابل

  ).211ص](124[غير متوقع لودائع عم'ئه للخارج بسبب تغير مفاجئ في سلوك المودعين

  مخاطر أسعار الفائدة 3..22.1..3.3

إن مخاطر سعر الفائدة الكبيرة . ھي المخاطر الناتجة عن التغيرات المعاكسة في سعر الفائدة      

  ).42ص](125[ير لقاعدة ا�رباح ورأس المال بالنسبة للبنكيمكن أن تشكل تھديد كب

كما تعرّف مخاطر أسعار الفائدة بأنھا احتما�ت اJنحراف عن النتائج المتوقعة في ا�عمال ذات       

 ).234ص](124[الدخل الثابت والتي تنجم عن تحركات غير متوقعة في أسواق النقد ورأس المال

  الصرف مخاطر أسعار 4..22.1..3.3

ھي المخاطر التي قد تتأثر بھا إيرادات البنك ورأس ماله نتيجة للتغييرات المغايرة في حركة       

سعر الصرف، وتتمثل احتمالية الخسارة من إعادة تقييم مركز مأخوذ بالعملة المحلية مقابل عم'ت 

  ).43ص](125[أجنبية
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  مخاطر التسعير 5..22.1..3.3

تمثل في إمكانية تكبد البنك لخسائر نتيجة للتغييرات المعاكسة في ا�سعار ھي المخاطر التي ت      

 السوقية وتنشأ من التذبذبات في المراكز المأخوذة في أسواق السندات، ا�سھم، العم'ت والبضائع

  ).44ص](125[

  مخاطر التشغيل 6..22.1..3.3

و الحوادث، وھي مخاطر الخسارة تكون مخاطر التشغيل نتيجة ا�خطاء البشرية أو الفنية أ     

المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عوامل داخلية أو خارجية، تعود العوامل الداخلية إما إلى عدم 

وبينما تكون المخاطر البشرية بسبب . كفاية التجھيزات أو ا�فراد أو التقنية، وإما إلى قصور أي منھا

من ا�عطال التي تطال أجھزة ا�تصا�ت والحاسب عدم ا�ھلية، فإن المخاطر الفنية قد تكون 

  ).08ص(]122[اNلي

  مخاطر أخرى 7..22.1..3.3

  : )245ص](124[ھناك مخاطر من الممكن أن تتعرض لھا البنوك منھا      

ويقصد بھا حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة أصل نتيجة عدم : مخاطر قانونية -

 .عدم كفاية المستندات توافر رأي قانوني سليم أو

ويقصد بھا تعرض البنك لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من : مخاطر ا-لتزام  -

 .ممارسة نشاط معين نتيجة ارتكابه مخالفات

وھي تنشأ نتيجة لغياب إستراتيجية مناسبة للبنك، ويقصد باJستراتيجية :مخاطر إستراتيجية  -

  . والطويل المتوسطه البنك لنفسه لتحقيق أھدافه في ا�جلين المسار الرئيسي الذي يتّخذ

  :المخاطر المصرفية كما يلي  أنواع وفي ا�خير يمكن إدراج شكل يبين    
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 المخاطر الائتمانية

 مخاطر السيولة

 مخاطر التشغيل

 مخاطر أخرى

 مخاطر أسعار الفائدة

 مخاطر أسعار الصرف

التسعيرمخاطر   

 

المصرفية المخاطر  

  

  

  

  

  

   

  

  أنواع المخاطر المصرفية: 07الشكل رقم

  .من إعداد الطالبة: المصدر 

  مفھوم إدارة المخاطر.3.32.2.

تتطلب وجود آلية مناسبة ) تم تـناولھا فيما سبق ( لمخاطر تواجه البنوك ھناك عدة أنواع من ا      

للتعامل معھا و لتحقيق ذلك على البنوك أن تتبنّى إجراءات   شاملة Jدارة المخاطر وإعداد التقارير 

  .عنھا

  إطار عام Jدارة المخاطر1..3.32.2.

      Jدارات بالبنك لضمان توفير كافة البيانات تتركّز مھام إدارة المخاطر في التنسيق بين كافة ا

ومخاطر السيولة ومخاطر السوق بشكل دوري  ا�ئتمانحول المخاطر وخاصة في مجال مخاطر 

منتظم وفي الوقت المناسب في صورة تقرير شامل مختصر، ويتم إعداد ھذا التقرير بصفة دورية  

تحديد، تحليل، : م'ئم Jدارة الخطر ھو والتعريف ال. )17ص](124[ويرفع لLدارة العليا لمناقشته

  ).10ص](126[والسيطرة ا�قتصادية على ھذه المخاطر التي تھدّد ا�صول أو القدرة اJرادية للبنك

وقد اشتمل التعريف أع'ه على خطوات إدارة المخاطر، إذ ھناك ث'ث خطوات رئيسية Jدارة       

  : نوك وھيالمخاطر اJستراتيجية التي تتعرّض لھا الب

  تحديد طبيعة المخاطر 1.1..3.32.2.

تمثل القوائم المالية وملحقاتھا مصدرا خصبا للمعلومات عن طبيعة المخاطر التي ينبغي أن       

تكون محل اھتمام إدارة البنك، ومن المؤكد أن الوقوف على طبيعة المخاطر وحجمھا له فوائده، وذلك 
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في حجم يتطلبّ التغطية ضدّه أم أن المخاطر من حجم تفوق فيه بالكشف عمّا إذا كانت تلك المخاطر 

  ).80-79ص ص](41[تكلفة التغطية العائد المتوقع منھا

  قياس حجم المخاطر 2.1..3.32.2.

إن تحديد طبيعة المخاطر التي يتعرض لھا البنك، � يعني ضرورة التعامل معھا،إذ يتوقفّ       

تالي مدى تأثيرھا،أي أنّ قياس حجم تلك المخاطر ھو المرشد إلى ا�مر على الحجم تلك المخاطر وبال

  ).81ص](41[ ما ينبغي عمله

  )السيطرة ا�قتصادية على المخاطر(ضبط المخاطر  3.1..3.32.2.

بعد تحديد وقياس المخاطر تأتي الخطوة الثالثة وھي ضبط ھذه المخاطر حيث ھناك ث'ثة طرق       

العكسية، وھي تجن]ب أو وضع حدود  اة وذلك على ا�قل لتجن]ب نتائجھأساسية لضبط المخاطر المھمّ 

على بعض النشطات، تقليل المخاطر أو إلغاء أثر ھذه المخاطر، كما على اJدارة أن توازن مابين 

  ).46ص](125[العائد على المخاطر وبين النفقات ال'زمة لضبط ھذه المخاطر

  أھمية إدارة  المخاطر.3.32.2.2.

إن قياس المخاطر بغرض مراقبتھا والتحكم فيھا ھو دور أساسي تخدم به إدارات المخاطر      

  ):211ص](14[الجديدة في البنوك عددا من الوظائف الھامة بھذه البنوك نذكر منھا

  .المساعدة في تشكيل رؤية واضحة يتم بناءا عليھا تحديد خطة وسياسة العمل  -

للبنك عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية التي تؤثر على تنمية وتطوير ميزة تنافسية   -

  .الربحية

  .تقدير المخاطر و التحوط ضدھا بما � يؤثر على ربحية البنك  -

  .المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير  -

وازنة تطوير إدارة محافظ ا�وراق المالية والعمل على تنويع تلك ا�وراق، من خ'ل تحسين الم -

  .بين المخاطر والربحية 

مساعدة البنك على احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لما تمليه لجنة بازل، والذي يمثل عقبة  -

رئيسية أمام البنوك التي � تستطيع قياس وإدارة مخاطرھا بأسلوب علمي حيث أن متطلبات لجنة 

  .ر المتوقعةبازل تعتمد على قياس ومتابعة والتحكم في معد�ت الخسائ

  دعم الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري3.3.3.

تعد الحوكمة من أھم الموضوعات المطروحة حاليا، حيث تزايدت أھميتھا مع زيادة المنافسة       

بين المؤسسات وتعاظم ا�ھتمام بموضوع س'مة النظام المالي في ظل التحول إلى نظام السوق 
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ير المالي والمصرفي و ما تفرضه من منافسة شديدة على المؤسسات المفتوح وانتھاج سياسة التحر

  .الوطنية

مة وأھمّيتھا بالنسبة للعمل المصرفي العالمي يطرح موضوع موقع كوإطار الحديث عن الحوفي       

ة، خاصة وأن الجزائر تسعى دائما من وراء إص'حاتھا إلى مكوالبنوك الجزائرية من تبني الح

ايير العالمية لتمكّن المنظومة المصرفية من المشاركة في عملية بناء ا�قتصاد الوطني التكّيف مع المع

  .على أسس سليمة

ھذا وسنتعرّف من خ'ل ھذا المطلب على مفھوم الحوكمة من منظور عام ثم الحوكمة في       

  .القطاع المصرفي وواقعھا في النظام المصرفي الجزائري

  امالحوكمة من منظور ع.3.3.31.

  .�بد من تبيان مفھوم الحوكمة في حدّ ذاته لنستطيع فھم الحوكمة في القطاع المصرفي       

  مفھوم الحوكمة.3.3.31.1.

أنّه على المستوى العالمي � يوجد تعريف موحّد متّفق بين كافة  إلى بداية تجدر اJشارة      

ويرجع ذلك إلى تداخله في العديد من  ا�قتصاديين والقانونيين والمحليين لمفھوم حوكمة الشركات

، وفي ما يلي مجموعة )17ص(]127[ا�مور التنظيمية وا�قتصادية والمالية وا�جتماعية للشركات

  :من التعاريف المتعلقة بھذا المفھوم

ذلك النظام الذي يتم من : "الحوكمة على أنّھا  (OCDE) عرّفت منظمة التعاون اJقتصادي والتنمية-

جيه وإدارة شركات ا�عمال، ويحدّد ھيكل الحوكمة، الحقوق والمسؤوليات بين مختلف خ'له تو

ا�طراف ذات الصلة بنشاط الشركة مثل مجلس اJدارة، المساھمين، أصحاب المصالح ، كما يحدد 

القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، كذلك يحدد الھيكل الذي يتم من خ'له  اتخاذقواعد وإجراءات 

 ).03ص](128["اف الشركة ووسائل تحقيقھا ووسائل الرقابة عليھاوضع أھد

الحوكمة مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد الع'قة بين إدارة الشركة من ناحية  -

العمال،  مثل حملة السندات،( وحملة ا�سھم وأصحاب المصالح أو ا�طراف المرتبطة بالشركة

  ).19ص](129[ناحية أخرى من) الدائنين، المواطنين

التحكّم في المؤسسة �غراض إحكام الرقابة على مديري منظّمات :"كما عرفت الحوكمة على أنّھا  -

ا�عمال من قبل مقدمي ا�موال لضمان عدم قيام إدارة ھذه المنظمات باستغ'ل أموالھم ذاتيا أو 

  ).04ص](128[باستثمارھا في مشروعات غير رشيدة اقتصاديا

ومن خ'ل ھذه التعاريف يتبيّن لنا أن الحوكمة ھي نظام يقصد به ا�سلوب الذي تمارس به       

سلطات اJدارة بطريقة جيّدة ، وھناك أربعة أطراف رئيسية تتأثّر وتؤثّر في التطبيق السليم لمفھوم 

  :ولقواعد حوكمة الشركات، والشكل التالي يوضّح ھذه ا�طراف كمايلي
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  ).20ص](129[ا�طراف المعنية بتطبيق مفھوم حوكمة الشركات: 08الشكل رقم

  مبادئ الحوكمة.3.3.32.1.

  ):77ص](129[تقوم قواعد ومبادئ الحوكمة بتحديد ا�تي 

  كيفية اتخاذ القرارات؛  -

  الشفافية واJفصاح في تلك القرارات؛ -

  ؛بالشركة السلطة والمسؤولية للمديرين والعاملين -

  ؛المعلومات التي يتم اJفصاح عنھا المستثمرين -

 ؛حماية حقوق صغار المساھمين-

ويستند تطبيق مفھوم حوكمة الشركات على مجموعة من المعايير والمبادئ المقبولة دوليا، فقد 

إلى وضع خمسة معايير تخصّ حوكمة  1999توصّلت منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية في عام 

حيث أصبحت ستة  2004كات بصفة عامة، وقد أدخلت عليھا تعدي'ت سنة الشر

  :، وھذا ما يوضّحه الشكل التالي)05ص(]130[معايير

 مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية

    

تأكيد على 

مسؤولية 

  مجلس اJدارة

اJفصاح 

  والشفافية

احترام دور 

كافة أصحاب 

  المصالح

ضمان نفس 

المعاملة بين 

كافة 

  المساھمين

ضمان حماية 

حقوق 

  المساھمين

ضرورة وجود 

إطار فعال 

لحوكمة 

  الشركات

  

  ).85ص](129[مبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون ا�قتصادي والتنمية: 09شكل رقم

  

 ):07ص](130[ويمكن أن نلخّص المعايير الواردة في الشكل فيما يلي

 أساس لنظام فعّال لحوكمة الشركات؛ ضمان وجود  -

  المعاملة المتساوية بين جميع المساھمين؛ -

 ا
طراف المعنية بتطبيق مفھوم حوكمة الشركات

مجلس 
 اWدارة

أصحاب  اWدارة
 المصالح

 المساھمين
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  حفظ حقوق جميع المساھمين؛ -

اJفصاح والشفافية، ويتم اJفصاح عن المعلومات الھامة بكل شفافية وبطريقة عادلة بين جميع  -

  المساھمين وأصحاب المصالح وفي الوقت المناسب؛

الشركة،ويشمل ھذ المعيار ھيكل مجلس اJدارة وواجباته القانونية وكيفية مسؤوليات مجلس إدارة  -

  اختيار أعضائه ومھامه، ودوره في اJشراف على اJدارة التنفيذية؛ 

احترام دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اJدارة بالشركة، ويقصد بأصحاب  -

ويشمل ھذا المعيار احترام .الخ...دين والعم'ءالمصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والمور

  .حقوقھم القانونية عن أي انتھاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتھم الفعّالة في الرقابة على الشركة

  أھمية الحوكمة.3.3.33.1.

تتلخّص أھمية تطبيق المبادئ التي تقوم عليھا الحوكمة في عدد من النقاط نوردھا كما     

  ):30-29ص ص](127[يلي

إن انعدام أسلوب حوكمة الشركات يمكّن للقائمين على الشركة من الداخل، سواء كانوا مجلس  -

اJدارة أو المديرين أو الموظفين العموميين من تفضيل مصلحتھم الشخصية على حساب مصلحة 

  ور؛المساھمين و الدائنين وأصحاب المصلحة اNخرين مثل الموظفين والموردين وعموم الجمھ

المستثمرين يسعون إلى الشركات التي تتمتّع بوجود ھياكل سليمة للحوكمة بھا وما يترتّب على ذلك  -

من وجود الشفافية والدقة في القوائم المالية التي تنشرھا تلك الشركات حتى يتمكّن المستثمرون من 

  اتخاذ القرارات السليمة بشأن إستثمارتھم؛

الذي يمكن من خ'له وضع أھداف الشركة وتقرير الوسائل لبلوغ  توفّر حوكمة الشركات الھيكل -

  .ھذه ا�ھداف ومراقبة ا�داء

كذلك من المزايا التي توفرّھا الحوكمة إمكانية مشاركة المساھمين والموظّفين والدائنين     

ة، بما والمقرضين للقيام بدور المراقبين �داء الشركة، وأيضا تجنّب حدوث مشاكل  محاسبية ومالي

يعمل على تدعيم واستقرار نشاط الشركات، و درء حدوث انھيارات با�جھزة 

  ).07ص](131[المصرفية

  الحوكمة في القطاع المصرفي2..3.3.3

ا�ولى تعتبر أنّ الجھاز .ھناك وجھتي نظر متكاملتين بشأن البعد المصرفي لحوكمة الشركات     

ات مساھمة، وبالتالي فله دور الريادة في تبني آليات المصرفي في اJقتصاد العالمي عبارة عن شرك

أما وجھة النظر الثانية المكمّلة فھي أنّ المصارف ھي الرافد ا�ساسي لتمويل الشركات، .الحوكمة

فھي بالتالي المسؤولة بحكم النشاط التمولي عن مراقبة الشركات لتطبيق مفاھيم ومبادئ الحوكمة 

  ).49ص](132[والھاحفاظا على حقوقھا باسترجاع أم
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  مفھوم الحوكمة في القطاع المصرفي.21..3.3.3

تعني الحوكمة في الجھاز المصرفي مراقبة ا�داء من قبل مجلس اJدارة واJدارة العليا للبنك       

وحماية حقوق حملة ا�سھم والمودعين، باJضافة إلى ا�ھتمام بع'قة ھؤ�ء با�طراف 

وتنطبق الحوكمة في الجھاز .سلطات الھيئة الرقابية و ل اJطار التنظيميالخارجية،التي تحدّد من خ'

  ).309ص](127[المصرفي على البنوك الخاصة والمشتركة

تتمثل ا�ولى في ا�طراف الداخلية وھم :وتتمثل العناصر ا�ساسية في عملية الحوكمة في مجموعتين

راقبين والمراجعين الداخليين ،أما المجموعة حملة ا�سھم ومجلس اJدارة و اJدارة التنفيذية والم

الثانية فتتمثل في ا�طراف الخارجية ، الممثلين في المودعين، وصندوق تأمين الودائع ووسائل        

التصنيف والتقييم ا�ئتماني، باJضافة إلى اJطار التنظيمي  اJع'م،وشركات

  ).06ص](132[والرقابي

  : الحوكمة في القطاع المصرفي في ھذا العنصر، سيتم تبيان مايليوفي إطار تناولنا لمفھوم     

  محددات الحوكمة في البنوك1..21..3.3.3

المحدّدات : يتوقّف التطبيق الجيّد للحوكمة المصرفية على وجود مجموعتان من المحدّدات ھي      

  : الداخلية والمحدّدات الخارجية،  كما يوضّحه الشكل التالي

  

  ساسية لتطبيق مفھوم حوكمة الشركاتالمحددات ا�

   

 

  المحددات الخارجية

  

  .القوانين واللوائح -1

كفاءةالھيئات -2

   .وا�جھزةالرقابية

  .دورالمؤسسات غيرالحكومية-3

  

   ).22ص](127[�ساسية لتطبيق مفھوم حوكمة الشركاتالمحددات ا:  10الشكل رقم

  

  

 المحددات الداخلية

  .القواعد المطبقة -1

 .الھياكل اJدارية-2

  .السلطات والواجبات-3
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     ):06ص](128[حيث تشير كل من المحدّدات الداخلية و المحدّدات الخارجية إلى      

حيث تتمثل في القواعد وا�سس التي تحدد طريقة اتخاذ القرار وتوزيع : المحددات الداخلية -

المديرين بما يؤدي إلى تخفيض التعارض بين ھذه السلطات بين الجمعية العامة ومجلس اJدارة و

  .ا�طراف 

تتمثل في عناصر تنظمية تتضمّن المناخ العام ل'ستثمار في الدولة والذي : المحددات الخارجية -

يشمل على القوانين المنظمة للسوق وكفاءة القطاع المالي وتوفير التمويل ال'زم للمشروعات ودرجة 

صر اJنتاج وكفاءة ا�جھزة والھيئات الرقابية والمنشآت العاملة في أسواق تنافسية سوق السلع وعنا

المال وشركات ا�ستثمار، وإلى عناصر خاصة تتضمّن أصحاب المصالح والمنشآت الخاصة 

  .والمھنيين من المحاسبين والمراجعين والقانونيين وغيرھم

  المصرفيمتطلبّات التطبيق السليم للحوكمة في الجھاز  2..21..3.3.3

إن التطبيق السليم للحوكمة في الجھاز المصرفي يتطلب توفر عدة عناصر أساسية       

  ):08ص](130[ھي

  الشفافية؛ -

  توفر نظام معلومات فعال؛  -

  وضع أھداف إستراتجية للبنك ؛ -

  النھوض بمستوى الكفاءات البشرية من خ'ل التدريب ؛ -

 الداخليين والخارجيين؛ ا�ستفادة الفعلية من عمل المراجعين -

   ضمان توافق نظام الحوافز مع نظم البنك؛ -

  سياسات واضحة للمسؤولية في البنك؛ وضع وتنفيذ  -

  ضمان كفاءة أعضاء مجلس اJدارة ؛ -

  ضمان توافر مراقبة م'ئمة بواسطة اJدارة العليا؛ -

  تطبيق المعايير المحاسبية الدولية؛ -

�ھمية التطبيق السليم للحكومة في الجھاز المصرفي، فقد أصدرت العديدة  وإدراكا من لجنة بازل     

من ا�وراق التي تضمّنت توصيات ھامة تمّ التأكيد فيھا على أھمية الحوكمة، وقد أشارت ھذه 

التوصيات إلى بعض ا�سس والتقنيات ال'زمة لتطبيق الحكومة بصورة سليمة داخل الجھاز 

  :)08ص](128[المصرفي منھا 

  توفير  دليل عمل ومعايير للسلوك الم'ئم، ونظام لقياس مدى ا�لتزام بھذه المعايير ؛ -

توفير إستراتجية واضحة للبنك، يتم على ضوئھا قياس مدى النجاح ومدى مساھمة ا�فراد في ھذا  -

                     النجاح؛                                                                            
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  التوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار؛ - 

  وضع آلية للتعاون والتفاعل بين مجلس اJدارة ومراجعي الحسابات؛ -

  توفير نظم قوية للرقابة الداخلية تتضمن تحديد وظائف المراجعة الداخلية، ووظائف إدارة المخاطر؛ -

  .ن داخل البنك أو خارجهتدفق مناسب للمعلومات سواء م -

  واقع الحوكمة في النظام المصرفي الجزائري.3.3.3.2.2

نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك الجزائرية في ا�قتصاد الوطني، فإن تطبيق مبادئ       

الحوكمة في الجھاز المصرفي يعدّ أمرا في غاية ا�ھمية لضمان س'مة البنوك وتحقيق الكفاءة في 

  .ھا، ولدعم دورھا في خدمة ا�قتصاد الوطني أدائ

وفيما يتعلقّ بمدى تبني تطبيق الحوكمة في البنوك الجزائرية يمكن إدراج النقاط       

  ):11-10ص ص](130[التالية

أدخلت الجزائر على القطاع البنكي عدة إص'حات بھدف تحسين الحوكمة على مستوى البنوك  -

عزيز استقرار القطاع البنكي ومردوديته، عصرنة الھياكل القاعدية والمؤسسات المالية من خ'ل ت

  .والتقنية والمادية للبنوك وتحسين نوعية الخدمات

تحسين ظروف ا�ستغ'ل البنكي من خ'ل إعداد البنوك لتنفيذ النظام المحاسبي المالي الجديد،  -

( تثمين أفضل للموارد البشرية في البنوك والمؤسسات المالية، وكذا من خ'ل 2وإدخال نظام بازل

  ).نظام ا�جر المتغير المقرون با�داء

وفي مجال التدقيق والكشف البنكي، وبغية ضمان نزاھة النظام البنكي وس'مته، يشرف بنك  -

الجزائر واللجّنة البنكية بصرامة على التدقيق الدائم للبنوك والمؤسسات المالية سيما إجراءات تقييم 

  .ھا وتسييرھا والتحكم فيھا ا�خطار ورصد

كشف محافظ بنك الجزائر عن اعتماد نظام مراقبة وتقييم خاص بالبنوك خ'ل السداسي الثاني من  -

، ويتعلقّ بمراقة الم'ءة ونسبة السيولة والقدرة على التسديد، حيث يندرج ھذا النظام 2009سنة 

  .الجديد في سياق تدعيم الرقابة على البنوك 

والذي جاء في الوقت المناسب  11/03/2009المدونة الجزائرية لحوكمة الشركات في تم اصدر  -

  .حيث أن تطبيق قواعد حوكمة الشركات سيساعد في بناء الثقة المتبادلة مع القطاع المصرفي
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  :خ'صة الفصل

ه في خ'صة ھذا الفصل يمكن القول أنّ واقع النظام المصرفي الجزائري عموما تغيب في     

اJتّجاھات المصرفية العالمية من إندماج مصرفي سواء بين البنوك الجزائرية أو بينھا وبين البنوك 

ا�جنبية، كما أنّ عملية خوصصة البنوك في الجزائر تعرف وتيرة جد] بطيئة، إذ أنّ واقع السوق 

  .المصرفية الجزائرية يشير إلى ھمينة البنوك العمومية على النشاط المصرفي

 10-90ھذا وقد تأثرت البنوك الجزائرية باJتّجاه نحو ممارسة الصيرفة الشاملة، فنجد القانون      

المعدل والمتمم  11-03قد وضع فع' أرضية قيام وإنشاء البنوك الشاملة في الجزائر، كما منح ا�مر 

منه، إ�  72المادة و 66لقانون النقد والقرض للبنوك التجارية صفة البنوك الشاملة من خ'ل المادة 

أنّ الم'حظ على عمل البنوك الجزائرية بشكل عام، اقتصارھا على ممارسة الصيرفة التقليدية دون 

  .ممارسة النشاطات المصرفية التي سمح بھا القانون

كما تناولنا في ھذا الفصل أھم العراقيل التي تحول دون ترسيخ نھائي للتحرير المصرفي في       

كّز تحليلنا في ھذا العنصر على العراقيل التنظيمية والقانونية، وكذا ضعف مردودية الجزائر، وتر

  .العامل البشري، باJضافة إلى تناولنا لقضية مدى استق'لية بنك الجزائر

وفي ا�خير أردنا التأكيد على ضرورة التحديث المستمر �نظمة الدفع في البنوك            

طر المصرفية، ودعم حوكمة القطاع المصرفي الجزائري، إذ أنّھا تعد] بمثابة الجزائرية، وإدارة المخا

 .مؤشرات لقياس أداء القطاعات المصرفية للدول وإبراز مدى التباين بينھا
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  خاتمـة

  

  

  

ازدھرت في التسعينات من القرن الماضي موجة تحرير ا�نظمة المصرفية والمالية في كثير  

القيود الحكومية، واتجاه البنوك إلى ميادين و أنشطة لم تعھد القيام بھا سعيا وراء تعظيم  من الدول من

الربح والمكاسب، مما انعكس على إعادة صياغة النظام المصرفي العالمي وأفرز تيارا من المنافسة 

  .نتيجة التوسع في أنشطة البنوك على المستوى العالمي

صاد السوق في الجزائر ومحاولة ا�ندماج في ا�قتصاد وتماشيا مع سياسة التحول إلى اقت

من بين جملة القوانين (، الذي يعدّ القانون ا�ول 10-90العالمي جاء القانون المتعلقّ بالنقد والقرض 

، الذي حمل في طياته بوادر تحرير القطاع المصرفي )التي عرفھا القطاع المصرفي الجزائري

على إثر ذلك نصّ القانون على السماح بإنشاء البنوك الخاصة الوطنية وفتحه أمام العالم الخارجي، و

  .والمختلطة، ورخّص بفتح فروع البنوك ا�جنبية في الجزائر

توجّھات النظام المصرفي الجزائري في ظلّ :ومن ھذا المنطلق جاءت دراستنا تحت عنوان 

  .، ومقسمة إلى ث'ثة فصولالتحرير المصرفي

ض اJطار المفاھيمي لكل من النظام المصرفي والتحرير المصرفي من فصل أول أستھلّ بعر

جانب نظري، حيث تم رصد التطوّر التاريخي لنشأة البنوك وصو� إلى الشكل الحالي المعروفة به 

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى خصّصنا مبحث تمّ عرض فيه أھم الجوانب المتعلقة بالتحرير 

ات التي فرضھا والمتمثلة أساسا في تحرير تجارة الخدمات المالية المصرفي مع التركيز على التحدي

والمصرفية في إطار اتفاقية الجاتس وما نتج عنھا من زيادة حدّة المنافسة، كما يعدّ ا�لتزام بالمعايير 

والقواعد المصرفية الدولية، التي فرضتھا لجنة بازل في مجال الرقابة المصرفية وكفاية رأس المال 

أمام البنوك وا�نظمة المصرفية لمختلف دول العالم، باJضافة  إلى التقدم التكنولوجي الذي تحديا 

ساھم في تحول عدد كبير من البنوك إلى المعام'ت المصرفية اJلكترونية مما يھدد الشكل التقليدي 

سيل للبنوك، كما تواجه البنوك في ظل تحرير وعولمة النشاط المصرفي مخاطر انتشار ظاھرة غ

ا�موال، حيث أنّ مواجھة تلك المخاطر يعدّ من أھم التحديات التي تھدد استقرار النظام المصرفي 

وبھذا أصبح على القائمين على البنوك في مختلف الدول العمل على رفع كفاءتھا . المحلي والدولي
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نوك التجارية والتحوّل وزيادة قدرتھا التنافسية لمواجھة تلك التحديات، وذلك من خ'ل إعادة ھيكلة الب

نحو نظام البنوك الشاملة، التي تعتبر بمثابة كيان مصرفي جديد يتعامل بالعديد من المستحدثات المالية 

الجديدة في مجال المشتقات والعقود اNجلة والعقود المستقبلية وغيرھا من ا�عمال، باJضافة إلى 

مليات ا�ندماج بين البنوك باعتبارھا أحد تشجيع ا�تجاه نحو التركز المصرفي وذلك من خ'ل ع

  . مقومات زيادة القدرة التنافسية للبنوك في ظل التحرير المصرفي

الفصل الثاني من الدراسة خصص لتقييم النظام المصرفي الجزائري بالتطرّق إلى مسار 

ل اJص'حات التي مرّ بھا، حيث عرف النظام المصرفي الجزائري تحو�ت خ'ل فترة ما قب

التسعينات، لكن تلك التحو�ت واJص'حات كانت محدودة الفعالية و� تستجيب لمقتضيات الجھاز 

الذي جاء بقواعد تنظيمية، رقابية،  10-90المصرفي الفعال، ولذلك تمّ إصدار قانون النقد والقرض 

نظام وأخرى توجيھية تتناسب وخصوصيات التحرير المصرفي، فأحدث بذلك تغيرات جوھرية في ال

البنكي الجزائري من حيث استق'لية البنك المركزي عن الخزينة العمومية واسترجاع دوره كسلطة 

  .إلخ...نقدية، وكذا الفصل بين الدائرة النقدية والتخطيطية، وإنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة

  :كما تمّ التطرّق في ھذا الفصل إلى واقع النظام المصرفي الجزائري من خ'ل 

ليل المعطيات الخاصة بنشاط البنوك العاملة في السوق المصرفية الجزائرية إذ تمّ م'حظة ھيمنة تح-

  .البنوك العمومية على النشاط المصرفي

  .تحليل مؤشرات الجھاز المصرفي الجزائري من حيث ھيكل الودائع والقروض -

  .تبيان أھم مظاھر الضعف الھيكلي في المنظومة المصرفية الجزائرية -

الفصل الثالث من الدراسة خصص Nفاق النظام المصرفي الجزائري في ظل التحرير 

المصرفي، إذ أنّ المنظومة المصرفية الجزائرية ملزمة على مسايرة التطوّر الحاصل على المستوى 

العالمي خصوصا في ظل انفتاحھا على العالم الخارجي، وذلك بتبني إستراتيجيات ل'رتقاء بمستوى 

إلى مصا ف ا�نظمة المصرفية العالمية من خ'ل دعم توجّھات البنوك نحو ا�ندماج وممارسة ا�داء 

الصيرفة الشاملة عل نطاق واسع، كما أنّ خيار خوصصة البنوك العمومية من شأنه أن يزيد من 

مردودية البنوك ويحسّن من مستوى الخدمات البنكية المقدمة نظرا �شتداد المنافسة في القطاع 

  .لخاص أكثر منه في القطاع العام سعيا وراء تحقيق مكاسب أكبرا

إضافة إلى تحديث أنظمة وسائل الدفع في البنوك الجزائرية، وتبني أنظمة إدارة المخاطر 

  .المصرفية، ودعم الحوكمة في القطاع المصرفي الجزائري 

  :وكانت نتائج اختبار الفرضيات على النحو التالي   
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ي يتمثّل في إعطاء البنوك استق'لھا التام وحرية كبيرة  في إدارة أنشطتھا سواء التحرير المصرف -

وذلك من خ'ل إلغاء مختلف القيود والضوابط على العمل : على المستوى المحلي أو الدولي

  .المصرفي وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني وا�جنبي

ر في طريقھا إلى ا�نفتاح منحت القطاع المصرفي إن اJص'حات ا�قتصادية التي خاضتھا الجزائ -

من خ'ل الفصل الثاني و بتناولنا لمسار اJص'حات : موقعا جوھريا ضمن نصوصھا اJص'حية

المصرفية، تبيّن أنّ الجزائر انتھجت مع نھاية الثمانينات سياسة إص'حية في المجال ا�قتصادي قصد 

ه اJص'حات لم تكن لتأتي نتائجھا دون أن يرافقھا إص'ح التحول إلى اقتصاد السوق، إ� أنّ ھذ

  .للقطاع المصرفي نظرا للدور  الكبير الذي يلعبه في ا�قتصاد الوطني

ھناك عدّة معوقات تحول دون استفاء النظام المصرفي الجزائري ل'تجاھات المصرفية العالمية مما  -

لتحدّي كبير بالنسبة للبنوك الجزائرية لمسايرة ا: استدعى إعادة النظر في سير المنظومة المصرفية

التطورات وا�تجاھات الحديثة التي يسلكھا الجھاز المصرفي  العالمي خصوصا وأنّ الوضعية 

الحالية للنظام المصرفي الجزائري تكتنفھا العديد من العراقيل، وسيطرة الصيرفة التقليدية على أغلب 

  .نشاط البنوك الجزائرية

  :التوصّل إلى جملة النتائج التاليةكما تمّ    

تتيح عملية ا�ندماج للمصارف القدرة على تنويع خدماتھا، نتيجة لكبر حجم المصرف واتساع  -

أنشطته، كما أنّ خوصصة البنوك تسعى إلى ا�رتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق اJشباع الذي يرضي 

لة من طرف البنوك يقودھا إلى تنويع وزيادة العميل، ھذا فض' على أنّ انتھاج خيار المصارف الشام

  .مجال خدماتھا المصرفية، مما يؤدي بھا إلى كسب شريحة  واسعة من العم'ء

مسايرة ل'تجاه العالمي في جميع نواحيه وبالخصوص في المجال ا�قتصادي، قامت الجزائر  -

ت تلك اJص'حات با�ساس بالعديد من اJص'حات مع مطلع التسعينات من القرن الماضي، وقد مسّ 

القطاع المالي والمصرفي اللذّان يعتبران من ا�نشطة ا�قتصادية ا�كثر تأثرا سواء من جانب التحوّل 

  .إلى اقتصاد السوق، أو من جانب التأثر بالمتغيرات العالمية في ظل موجة التحرير المصرفي

ري في إطار إعادة ھيكلة المؤسسات رغم عمليات اJص'ح التي شھدھا القطاع المصرفي الجزائ -

الذي يعتبر المرحلة الفاصلة (10-90المصرفية سنوات الثمانينات، وتجديدات قانون النقد والقرض 

،� تزال )المكرّسة �نتقال ا�قتصاد الجزائري من مرحلة ا�قتصاد المسيّر إلى مرحلة اقتصاد السوق

  .عمال بطيئة وضعف في ا�داءالمنظومة المصرفية الجزائرية تتميّز بوتيرة أ

تظھر أھمية مواصلة عملية إص'ح المنظومة المصرفية الجزائرية الحالية كعامل أساسي في نجاح  -

وترسيخ تحرير القطاع المصرفي، وحتى يتحقّق ذلك �بد من التخلصّ من القيود والعراقيل التي تقف 

  .حاجزا أمام انفتاح السوق المصرفي على العالم الخارجي
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وفيما يخص آفاق البحث و مساھمة منّا في إثراء ھذا الموضوع يمكن اقتراح المواضيع 

  :التالية

  . انعكاسات تحرير الخدمات المصرفية في ظل اتفاقية الجاتس على تنافسية البنوك الجزائرية -

  .متطلبّات التحرير المصرفي في الدول النامية -

  .لمية في الجزائرواقع وآفاق المتغيرات المصرفية العا -

 .أثر التحرير المصرفي على جودة الخدمات المصرفية في البنوك الجزائرية -
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شيد، زيدان محمد، متطلبات إندماج البنوك الجزائرية في ا�قتصاد العالمي، ملتقى إدريس ر.106 
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الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة ا�لكترونية في الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك 
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 بوعافية رشيد، التحول إلى وسائل الدفع اJلكترونية وتحديات الجرائم، إبراھيم مزيود.113

جزائرية وإشكالية اعتماد المعلوماتية، الملتقى الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك ال
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سمير الخطيب، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، دون طبعة، اJسكندرية، .124

)2005.(  
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